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152152152152البقرة  البقرة  البقرة  البقرة  » » » » ي ولا تكفروني ولا تكفروني ولا تكفروني ولا تكفرونللللا  ا  ا  ا  أذكركم واشكرو أذكركم واشكرو أذكركم واشكرو أذكركم واشكرو         فـاذكرونيفـاذكرونيفـاذكرونيفـاذكروني    ««««: : : : قـال االله تعالىقـال االله تعالىقـال االله تعالىقـال االله تعالى     

الحمد ومستحقه لا إله غيرك ،أنت  الحمد ومستحقه لا إله غيرك ،أنت  الحمد ومستحقه لا إله غيرك ،أنت  الحمد ومستحقه لا إله غيرك ،أنت      نحمدك اللهم ونشكرك أنت أهل  نحمدك اللهم ونشكرك أنت أهل  نحمدك اللهم ونشكرك أنت أهل  نحمدك اللهم ونشكرك أنت أهل      اللهاللهاللهالله        بادئ ذي بدء الحمدبادئ ذي بدء الحمدبادئ ذي بدء الحمدبادئ ذي بدء الحمد

....ل وجهك وعظيم سلطانكل وجهك وعظيم سلطانكل وجهك وعظيم سلطانكل وجهك وعظيم سلطانكينبغي لجلاينبغي لجلاينبغي لجلاينبغي لجلا        سيد كل نعمة ،وميسر كل همة فـلك الحمد كماسيد كل نعمة ،وميسر كل همة فـلك الحمد كماسيد كل نعمة ،وميسر كل همة فـلك الحمد كماسيد كل نعمة ،وميسر كل همة فـلك الحمد كما     

،وامتثالا  ،وامتثالا  ،وامتثالا  ،وامتثالا  »»»»من لم يشكر الناس لم يشكر االله  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  « « « « ::::صلوات االله وسلامهصلوات االله وسلامهصلوات االله وسلامهصلوات االله وسلامه        أفضلأفضلأفضلأفضلوقـال الرسول الكريم عليه  وقـال الرسول الكريم عليه  وقـال الرسول الكريم عليه  وقـال الرسول الكريم عليه  

    ةةةةلشكر والتقدير والامتنان للأستاذ  لشكر والتقدير والامتنان للأستاذ  لشكر والتقدير والامتنان للأستاذ  لشكر والتقدير والامتنان للأستاذ  لهذا الحديث النبوي الشريف ،نتقدم بأسمى عبارات الهذا الحديث النبوي الشريف ،نتقدم بأسمى عبارات الهذا الحديث النبوي الشريف ،نتقدم بأسمى عبارات الهذا الحديث النبوي الشريف ،نتقدم بأسمى عبارات ا

بخل  بخل  بخل  بخل  تتتتئد طيلة إنجاز هذا البحث،حيث لم  ئد طيلة إنجاز هذا البحث،حيث لم  ئد طيلة إنجاز هذا البحث،حيث لم  ئد طيلة إنجاز هذا البحث،حيث لم  نعم الموجه والقـانعم الموجه والقـانعم الموجه والقـانعم الموجه والقـا        تتتتي كاني كاني كاني كانتتتتالالالال        """"عقـابي أمالعقـابي أمالعقـابي أمالعقـابي أمال    """"ة  ة  ة  ة  الكريمالكريمالكريمالكريم

كثيرا  كثيرا  كثيرا  كثيرا          تتتتنيرا في إنجاز هذه المذكرة ،وبذلنيرا في إنجاز هذه المذكرة ،وبذلنيرا في إنجاز هذه المذكرة ،وبذلنيرا في إنجاز هذه المذكرة ،وبذلالقيمة التي كانت مفتاحا وسراجا مالقيمة التي كانت مفتاحا وسراجا مالقيمة التي كانت مفتاحا وسراجا مالقيمة التي كانت مفتاحا وسراجا م        ااااعلينا بتوجيهاتهعلينا بتوجيهاتهعلينا بتوجيهاتهعلينا بتوجيهاته

حثنا على العمل  حثنا على العمل  حثنا على العمل  حثنا على العمل  تتتتدفعنا و دفعنا و دفعنا و دفعنا و تتتت    دائمادائمادائمادائما        تتتتكانكانكانكانحبث  حبث  حبث  حبث          إرشادناإرشادناإرشادناإرشادنامن الجهد والوقت في سبيل  من الجهد والوقت في سبيل  من الجهد والوقت في سبيل  من الجهد والوقت في سبيل  

    ااااعنا كل الخير ورفعهعنا كل الخير ورفعهعنا كل الخير ورفعهعنا كل الخير ورفعه        اهللاهللاهللاالله    اااا،فجزاه،فجزاه،فجزاه،فجزاه    هاهاهاهاحقحقحقحق    اااافي الكلام فـلن نوفيهفي الكلام فـلن نوفيهفي الكلام فـلن نوفيهفي الكلام فـلن نوفيه        استرسلنااسترسلنااسترسلنااسترسلناالدؤوب،ومهما  الدؤوب،ومهما  الدؤوب،ومهما  الدؤوب،ومهما  

....درجاتدرجاتدرجاتدرجات     

وكل الطلبة الزملاء وكل من ساهم ولو بقدر  وكل الطلبة الزملاء وكل من ساهم ولو بقدر  وكل الطلبة الزملاء وكل من ساهم ولو بقدر  وكل الطلبة الزملاء وكل من ساهم ولو بقدر  الحقوق  الحقوق  الحقوق  الحقوق      أساتذةأساتذةأساتذةأساتذةكما لا يفوتنا أن نشكر كل من  كما لا يفوتنا أن نشكر كل من  كما لا يفوتنا أن نشكر كل من  كما لا يفوتنا أن نشكر كل من  

....أنملة في إنجاز هذا العملأنملة في إنجاز هذا العملأنملة في إنجاز هذا العملأنملة في إنجاز هذا العمل     



 

 

 

 

    إهداءإهداءإهداءإهداء  
 

كل �ائلتي ؤ�ح�ائي ٔ�هدي هذا العملإلى   
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  مقدمة

جميـــع للقـــانون ســـواء حكامـــا كـــانوا أم محكـــومين، فالقـــانون يعلـــو علـــى إن مبـــدأ المشـــروعية هـــو خضـــوع ال

  .الجميع

، النظـام القـانوني فيهـاهـرم في الدولـة، إذ أنـه يتـرأس قمـة  تويعتبر الدستور أسمى هذه القوانين التي وضع

تــدرج "أن يكــون مطابقــا لــه ولا يخالفــه تطبيقــا لقاعــدة  الأدنــىبحيــث يجــب علــى أي قــانون يــأتي فــي المرتبــة 

، ومفاد هذه القاعدة أن القواعد القانونية تكـون مرتبـة علـى شـكل هـرم، بحيـث تنشـأ عـن كـل قاعـدة "القوانين

 .قواعد أخرى إلى أن يتشكل لدينا الهرم القانوني

    وهــو يحتــاج إلــى ضــمانة لإعمالــه لحــرة، إن علــو الدســتور يعتبــر القاعــدة الأساســية لمعظــم الــديمقراطيات ا

مهــم  مبــدأتكــون هنـاك رقابــة علـى النصــوص القانونيــة مـن خــلال تطبيـق  أن، فيجــب 1وسـيلة فعالــة لتنفيـذهو 

     .2الفصل بين السلطات بمبدأوهو ما يعرف  ،من مبادئ ترسيخ الديمقراطية

في العالم نوعان من الرقابة على دستورية القوانين، رقابة قضائية تختص بها يوجد  ولضمان سمو الدستور

للقـانون ومـدى مطابقتهـا للقـانون الدسـتوري،  الإداريـةجهة قضائية تتـولى الفصـل فـي مـدى تطـابق القـرارات 

حيــث لهـذه الرقابـة فـي فرنسـا،  الأولــىهيئــة سياسـية، ولقـد ظهـرت البـادرة  إلـىورقابـة سياسـية توكـل مهمتهـا 

هيئة خاصة تتحقق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره، وبالتالي فهي رقابة وقائية؛  إلى تاستند

هيئــة سياســية تكــون  بإنشــاءالــذي طالــب " ســييز"الفقيــه الفرنســي  إلــىويعــود الفضــل فــي  ظهــور هــذه الفكــرة 

   .3أحكامهالقوانين المخالفة للدستور، وذلك بغرض حماية الدستور من الاعتداء على  إلغاءمهمتها 

، وقـد دستوريامن قبل الجهات المخولة بذلك  إخطاربناء على  إلافجهة الرقابة لا تتحرك من تلقاء نفسها، 

س مجلــس ، الجمعيــة الوطنيــة، رئــيالأولالــوزير  لفرنســي فــي كــل مــن رئــيس الجمهوريــة،حــددها الدســتور ا

                                                           
1 D/ Burdeau George; " Droit constitutionnel et enstitutions politique"; Dalloz; 10eme edition; 1976; p 120. 

  .فحةص ون، د2006، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر، رشيدة العام /د 2
  .96، 93ص  ، ص2005ديدان، مباحث القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  مولود /د 3
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المـــواطنين للـــدفع بعـــدم  أمـــامغرفتـــي البرلمـــان، وفـــتح المجـــال مـــؤخرا  إحـــدىن عضـــوا فـــي و ســـت أو ،الشـــيوخ

  . 1دستورية حكم يمس بالحقوق والحريات من خلال مجلس الدولة ومحكمة النقض

فيمـا يخـص تشـكيلة  عـدة تعـديلات أجـرى، 01-16إن آخر تعديل للدستور الذي جاء بموجب القانون رقم 

دخل بعض ورية إلى جانب طرق إجرائها، كما أالمجلس الدستوري، ومن لهم الحق في تحريك الرقابة الدست

  .التغييرات على اختصاصات المجلس

  :ن تناول موضوع البحث يطرح الإشكالية التاليةوانطلاقا من ذلك فإ

توسعت صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الإخطار على ضوء التعديل الدستوري  دىمإلى أي 

  ؟2016لسنة 

إن هذه الدراسة تدور حول الموضوع الموسوم بسلطة إخطار المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 

حيثياتـه،  سـنتتبع ، وتبحث في مدى توسعة هذه السلطة في ظل التعديل الأخير؛ وعليـه، فإننـا2016لسنة 

ن المـــنهج الأنســـب هـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي يتضـــمن دراســـة الحقـــائق الراهنـــة وتحقيقـــا لـــذلك فـــإ

  :نهحيث يعرف على أ ،2المتعلقة بطبيعة الظاهرة المدروسة

ة زمنيـة ر فيـة ودقيقـة عـن موضـوع محـدد، أو فتـأسلوب من أسـاليب التحليـل المركـز علـى معلومـات كا" 

علــى نتــائج علميــة تــم تفســيرها بطريقــة موضــوعية بمــا ينســجم مــع المعطيــات  معلومــة قصــد الحصــول

  .3"الفعلية للظاهرة

  :أهمية الموضوع

تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الموضــوع نفســه باعتبارهــا مــن الموضــوعات التــي تلقــى الاهتمــام الكبيــر 

فعـــالا فـــي بنـــاء دورا ي تلعـــب والتـــكونهـــا تســـلط الضـــوء علـــى أهـــم مؤسســـة دســـتورية فـــي الدولـــة الجزائريـــة، 

                                                           

، مجلــة المجلـــس الدســتوري، العـــدد جزائــري فـــي ضــمان مبــدأ ســـمو الدســتوردور المجلـــس الدســتوري ال ،عبــاسعمــار / د.أ 1

    . فحةص ون، د2013، الأول
  125، ص2000البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق، عمان ، إبراهيم مروان عبد المجيد، أسس  /د 2
، دون 2000 ، بيـروت،أساسـيته النظريـة وممارسـته العلميـة، دار الفكـر المعاصـر: دويدري وحيد رجـاء، البحـث العلمـي/ د 3

  .  صفحة
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 إلى ىعست يتلا تلاو احملا نم اهنو ك يف أهميتها ىلجتت امك ،قانونية سليمة خالية من أي شوائبمنظومة 

  .ةينو ناقلاو  ةير و تدسلا ةمو ظنملا يفا همتقي اهل يةر و تسد ةسسؤ م لمع آلية على رفتعلا

ية، فهي تكمن في الدور الفعال الـذي تحظـى بـه هـذه الهيئـة وهـو آليـة الإخطـار التـي أما عن الأهمية العمل

 لأيتعتبـــر وســـيلة لتحقيـــق حمايـــة حقـــوق وحريـــات الأفـــراد وتكـــريس دولـــة القـــانون، وتعمـــل علـــى التصـــدي 

  .تجاوزات للسلطات الثلاث التي تتعلق بدستورية القوانين

  :أسباب اختيار الموضوع

إن اختيــار هــذا الموضــوع لــم يكــن محــض صــدفة، وإنمــا جــاء نتيجــة للعديــد مــن الــدوافع والأســباب، والتــي 

  :تتمثل في

  :الأسباب الذاتية �

تلـف عـن بـاقي الميول الشخصي لمعرفة طريقة عمل المجلس الدسـتوري المتميـزة والتـي تخ •

 أكثـرنتعـرف عليهـا  أن فأردنـا، الإخطـارالمؤسسات في الدولة، فهو يعتمد علـى صـلاحية 

  .من خلال الغوص في حيثيات هذا البحث

 .ث بحكم التخصص في القانون العامتم التطرق لهذا البح •

 .نجاز مذكرة لنيل شهادة أكاديمية في الحقوقإ •

 :الأسباب الموضوعية �

ـــراز التعـــديلات الجديـــدة التـــي أتـــى بهـــا دســـتور  • بـــالمجلس الدســـتوري  ة، والمتعلقـــ2016إب

 .خاصة آلية الإخطار باعتبارها موضوع الدراسة

  :الصعوبات

خـارج الطالبـة  لقـنتثل بقية البحوث العلمية الأخـرى، والمتمثلـة فـي وقد رافقت البحث بعض العراقيل مثله م

 نأو  ةصــاخ تقــو لا قيضــ إلــى إضــافة ،جــل الحصــول علــى المراجــع المتخصصــةالولايــة عــدة مــرات مــن أ

 يفـ لقـر ع امـم 2016 ةنسـ لصـاحلا ير و تسـدلا ليدعـتلا تقـفار  يتـلا عيضـاو ملا نمـ ربـتعي ةسـار دلا عو ضو م

 أبرزهـــا ،تايـــقتلملا تايـــلاعف نمضـــ ةمـــدقملا تلاخادمـــلا ءانثتســـاب ةلو هســـب عجـــار ملا ىلـــع لو صـــحلا ةيـــناكمإ

  .2017 ربمفو ن 22 خير اتب كلذو  01 ةنتاب ةعماجب دقعنملا ىقتلملا
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  :الدراسات السابقة

دأ مـن حيـث ينتهـي الجديـدة حيـث تبـ ةيـملعلاتعتبر الدراسات السابقة نقطـة انطـلاق المواضـيع أو البحـوث 

  .وتأتي الدراسات الحديثة لسد الثغرات وتكملة ما تم دراسته سابقا ،الغير

فــي إطــار انجــاز هــذا البحــث تــم الاطــلاع علــى العديــد مــن الدراســات التــي لهــا صــلة بالموضــوع وتمــس  

وكانت بمثابة البوصلة في تحديد وجهة البحـث، ومـن ، التي ساهمت في فهمه وإثرائهبجانب من جوانبه و 

 متــ ثيــح ،عو ضــو ملا لو انــتت يتــلا تاســار دلا ةر دنــ انــظحلا ،خــلال الاطــلاع علــى الرصــيد العلمــي الموجــود

  :يلي ام إيجاد

  :الأولى ةسار دلا

عدم فعلية الرقابة على دستورية "والموسـومة بجمام  عزيزالماجستير المنجزة من طرف الطالب  رسالة*

جلـس الدسـتوري وتعيـق أهـم النقـاط والإشـكالات التـي تواجـه الم، حيـث أنـه أبـرز فيهـا "القوانين فـي الجزائـر

  .عمله من الناحية الشكلية والموضوعية

  :ةيناثلا ةسار دلا

 حمايــة المجلــس الدســتوري"والمعنونــة بكريوعــات  أحمــدالماجســتير المنجــزة مــن طــرف الطالــب  رســالة*

 وكـذا  ت، حيث تناول فيها المجلس الدستوري من حيث التنظيم والاختصاصـا"للحقوق والحريات الأساسية

دور المجلــس الدســتوري فــي حمايــة  اهــيف بــرزالإخطــار، كمــا أآليــة ب ةطــبتر ملا كلــتات عملــه خاصــة إجــراء

  .حقوق وحريات الأفراد

  :معالجتها وفقا للخطة التاليةارتأينا  دقف، وللإجابة على الإشكالية المطروحة

 ،عو ضـو ملل الأساسـية بنـاو جلاب ملـت أن ةبـلاطلا امـهللاخ نمـ تلـو اح ،تم تقسيم موضوع البحث إلى فصـلين

تطرقنـا : مبحثـين، والذي قسم إلى التنظيم القانوني للمجلس الدستوري ناو نع تحت الأول لصفلا ءاج ثيح

للمجلـس تناولنـا الإطـار الموضـوعي  نيحـ يفـ، في المبحث الأول إلى الإطار العضوي للمجلـس الدسـتوري

  .في المبحث الثانيالدستوري 
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إجــراءات تحريــك  ناو نــع تحــت ءاجــ دقــف ،ةســار دلا هذهــ نمــ ديصــقلا تيــب ربــتعي يذلــا مــا فــي الفصــل الثــانيأ

فـي المبحـث الأول ، تناولنـا نيثـحبم إلى هيف انقر طت ثيحر، مام المجلس الدستوري بواسطة الإخطاأالرقابة 

  .أساليب إخطار المجلس الدستوريطرق و ، وتناولنا في المبحث الثاني مفهوم آلية الإخطار
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  الفصل الأول

  التنظيم القانوني للمجلس الدستوري

يـق الصـحيح والسـليم لهـذا جميـع الـدول، ولتحقيـق التطب أهـداف أولـىإن تكريس دولة القـانون يعتبـر مـن 

الديمقراطية فـي جميـع المجـالات، ومـن بـين  مبدأمؤسسات تعمل على تكريس  إحداثوجب المصطلح أ

  ".المجلس الدستوري" هذه المؤسسات 

ليعمل على حماية الدستور وضمان سـموه، حيـث  أسسالمجلس الدستوري بموجب نص دستوري  أنشئ

المهمة في الدولة الجزائرية نظرا لما يتمتع به من المكانة الدستورية ودوره في السهر  الأجهزةيعتبر من 

  .على احترام الدستور

بعـد ذلـك  ليـأتي ،المخولـة لـه على تشـكيلة المجلـس الدسـتوري والاختصاصـات 1996ولقد نص دستور 

ـــد، ب وإضـــافاتليحـــدث تغييـــرات  2016التعـــديل المحـــدث ســـنة  ـــادي ســـهام النق مجلـــس  وإحـــداثغيـــة تف

  .دستوري يتماشى مع المنظومة القانونية الحديثة

  :مايلي وعليه، سنتناول في هذا الفصل

  الإطار العضوي للمجلس الدستوري: المبحث الأول

  الموضوعي للمجلس الدستوريالإطار : لثانيالمبحث ا
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  المبحث الأول

  عضوي للمجلس الدستوريالإطار ال

، 1996لقــد عرفــت تشــكيلة المجلــس الدســتوري تغييــرات كثيــرة عبــر دســاتير الجزائــر إلــى غايــة دســتور 

ويمنح تشكيلة جديدة  2016دستور  ليأتيلكنها لم تسلم من سهام النقد من قبل الكتاب وفقهاء القانون، 

النقص الذي كان موجودا فيها؛ وعليه، سنتناول فـي هـذا المبحـث مطلبـين اثنـين، يتعلـق  إصلاحمحاولا 

الكيفيـة التـي  إلـى، والـذي نتطـرق فيـه 1996بتشكيلة المجلس الدستوري في ظل دسـتور  الأولالمطلب 

اء ، ثم تبيان الوضـعية القانونيـة لأعضـ)أولفرع ك(في تشكيل هذا المجلس  يالمؤسس الدستور  اعتمدها

، أمـا المطلـب الثـاني فيتعلـق بالجانـب الجديـد المسـتحدث بموجـب دسـتور )فرع ثانك(المجلس الدستوري 

المجلـــس الدســـتوري  لتـــي وضـــعها المؤســـس الدســـتوري لعضـــوية، والـــذي ســـنتناول فيـــه الشـــروط ا2016

  ).نثا فرعك( 2016عضاء في ظل دستور انونية لهؤلاء الأ، ثم الوضعية الق)أولفرع ك(

  مطلب الأولال

  1996لمجلس الدستوري في ظل دستور تشكيلة ا

مــن  01ي الفقــرة فــ 164، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة يتكــون المجلــس الدســتوري مــن تســعة أعضــاء

أعضـاء مـن  03 ةثلاثـ: أعضاء 09يتكون المجلس الدستوري من تسعة ": ، كما يلي1996دستور 

ينتخــبهم المجلــس الشــعبي الــوطني،  02بيــنهم رئــيس المجلــس يعيــنهم رئــيس الجمهوريــة، واثنــان 

ــان  ــس الأمــة، وعضــو واحــد  02واثن ــا، وعضــو واحــد  01ينتخــبهم مجل ــه المحكمــة العلي  01تنتخب

  .1"ينتخبه مجلس الدولة

ومــا يلاحــظ علــى هــذه التشــكيلة أن الســلطات الــثلاث ممثلــة فيــه بصــفة غيــر متوازنــة، فالســلطة التنفيذيــة 

يمثلهـــا ثـــلاث أعضـــاء مـــن بيـــنهم رئـــيس المجلـــس، الســـلطة التشـــريعية يمثلهـــا أربعـــة أعضـــاء، فـــي حـــين 

                                                           

  .1996من الدستور الجزائري لسنة  164المادة  1
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ـــك المكانـــة التـــي تحتلهـــا الســـلطة القضـــائية فـــي ا ظـــام لنالســـلطة القضـــائية يمثلهـــا عضـــوان، ويتـــرجم ذل

  .1قل السلطات تمثيلا في المجلسالسياسي الجزائري باعتبارها أ

إن تغليــب الطــابع السياســي علــى تشــكيلة المجلــس الدســتوري يتضــح ذلــك مــن نــص الفقــرة الأولــى مــن 

المذكورة آنفا، كما جاءت النصوص المتعلقة بالمجلس الدستوري الواردة في الدسـتور تحـت  164المادة 

، ممـــا يثبـــت أن المؤســـس الدســـتوري اســـتبعد قيـــام "الســـلطة القضـــائية"تحـــت عنـــوان  لا" الرقابـــة"عنـــوان 

نـــه لا الدســـتور ولا أي نـــص آخـــر يحـــدد ة الرقابـــة الدســـتورية، كمــا يلاحـــظ أالجهــات القضـــائية مـــن مهمـــ

الشروط التي يخضع لها اختيـار أعضـاء المجلـس الدسـتوري، فكـل سـلطة مـن السـلطات الـثلاث الممثلـة 

ســها فــي كيفيــة اختيــار ممثليهــا تعيينــا أو انتخابــا فــي المجلــس فــلا دخــل لأي ســلطة علــى فيــه تســتقل بنف

  .2أخرى

  الأولالفرع 

  المجلس الدستوري أعضاءكيفية تحديد 

  :لأنهلمثلى لتشكيل المجلس الدستوري؟ ما هي الكيفية ا

ن الهيئـة التشـريعية وأ الحيلولـة بـينإذا كان الهدف من تقرير وسائل الرقابة على دستورية القوانين هو " 

ن مثـل هـذه المجـالس التـي تتشـكل ور تحت ضـغط التيـارات السياسـية، فـإتصدر تشريعات تناقض الدست

بالانتخــاب فتقـــع تحـــت الضـــغط السياســـي وقـــد تتشـــكل بــالتعيين فتقـــع تحـــت ضـــغط الـــولاء للســـلطة التـــي 

  ".عينتها، فإنها والحال هكذا تغدو وسيلة لا تأثير لها

لة طريقــة تعيــين أعضــاء المجلــس الدســتوري النظــام المخــتلط أي تبنــى المؤســس الدســتوري فــي مســأ لقــد

  .جمع بين طريقتي التعيين والانتخاب، وهو نظام يضمن التوازن ويقوي شرعية المجلس

                                                           

      ،2003السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات بوكرا دريسإ /د  1

  .119ص 
ــــدة /أ 2 ــــ ،يوســــفي لين ــــة عل ــــرالرقاب ــــي الجزائ ــــوانين ف ــــوق رســــالة ، ى دســــتورية الق ــــة الحق والعلــــوم  والآدابالماجســــتير، كلي

  .31، ص 2005/2006، الجزائر، -قالمة-1945ماي  08الاجتماعية، جامعة 
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نجـد أن السـلطات الـثلاث مشـتركة فـي تعيـين أو انتخـاب أعضـاء  1996من دسـتور  164فوفقا للمادة 

ة المؤسـس الدسـتوري تبحـث عـن تعـاون متـوازن بـين وري، ومـن ذلـك يبـدو واضـحا أن إرادتالمجلس الدس

  .السلطتين التنفيذية والتشريعية مع دعم المجلس الدستوري بالعنصر المتخصص من السلطة القضائية

س الجمهوريـة، ولـذلك يمكـن فثلاثة أعضاء من بينهم رئـيس المجلـس الدسـتوري يخـتص فـي تعييـنهم رئـي

 لـــس الدســـتوري باختيـــار وتقـــدير شخصـــين رئـــيس الجمهوريـــة يعـــين عضـــوين زائـــد رئـــيس المجأالقـــول بـــ

  .1بحت

المجلس الذي تكون سيطرة رئيس الجمهورية على النسبة الكبيرة من تعيين الأعضاء بما فيهم رئيس  إن

واليــة از للجهــة المتســاوي عــدد الأصــوات يــؤدي إلــى الانحيــلــه الكلمــة الأخيــرة أو الترجيحيــة فــي حالــة 

  .2للرئيس نتيجة الولاء له

إن المؤســـس الدســـتوري بقـــدر مـــا راعـــى مقتضـــيات الفصـــل والتـــوازن بـــين الســـلطات فـــي تحديـــد تشـــكيلة 

المجلس الدستوري من خلال تمكين السلطات الثلاث من المساهمة في الهيئة المنوط بها وتجسـيد مبـدأ 

ذيــة فــي بقــدر مــا حــرص علــى عــدم المســاس بالمكانــة المتفوقــة والمهيمنــة للســلطة التنفي ،ســمو الدســتور

  .جعل هذا التفوق يمتد إلى المجلس الدستوريالنظام السياسي الجزائري ب

نــه فــي نــين مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة، إلا أن لــم يرفــع مــن عــدد الأعضــاء المعي، وإ 1996إن دســتور 

، إذ يبقــى ممــثلا بثلاثــة أعضــاء مــا 1989ة لــه فــي ظــل دســتور المقابــل أبقــى علــى الحصــة المخصصــ

  .يمنحه أسبقية على سلطتي التشريع والقضاء

جـــاء مســايرة للتغييـــر  1996دخـــل علــى تركيبـــة المجلــس الدســتوري بموجـــب دســتور إن التعــديل الــذي أ

مــة، وبالتــالي الهيكلــي الــذي طــال الســلطة التشــريعية باعتنــاق مبــدأ البيكاميراليــة  باســتحداث مجلــس الأ

  .منحه حق التمثيل على مستوى المجلس الدستوري، وهذا على قدم المساواة مع الغرفة السفلى

                                                           

، -قســنطينة–، رســالة الماجســتير، كليـة الحقــوق، جامعــة منتــوري -تنظيمـه وطبيعتــه -، المجلــس الدســتوريرابـح بوســالم 1

  .13،12، ص ص 2004/2005الجزائر، 
، الرقابـــة السياســية علــى دســـتورية القــوانين، مجلــة الاجتهـــاد القضــائي، العــدد الرابـــع،  جامعــة محمـــد حوريــة لشــهب/ د 2

  .156، ص2012خيضر، بسكرة، 
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صـــارت  إذفـــي التمثيـــل  والأفضـــلية الغالبيـــةن الســـلطة التشـــريعية تحـــوز يـــوحي بـــأ كـــان هـــذا التغييـــرإذا 

يكــون لــه غيــر مبــرر نظــري يتلاشــى  أنالاعتقــاد لا يغــدو  أو الإيحــاءن هــذا إ، فــأعضــاء أربعــةتنتخــب 

للمجلـــس  كابحـــةكغرفـــة موازيـــة و  تأســـس أو أنشـــئ الأمـــةمجلـــس  أنحقيقـــة مفادهـــا  أمـــاموهـــذا الاعتقـــاد 

  .1الشعبي الوطني وتدعيما لمركز رئيس الجمهورية

ة فــي الدولــة نيــدســتوري كونــه يعتبــر الشخصــية الثايــرى الــبعض فــي المركــز الســامي لــرئيس المجلــس ال

 أملاهـــاهـــذه الرؤيـــة  أنولا شـــك  مهمـــة رئـــيس الجمهوريـــة، إســـنادمبـــررا كافيـــا يســـتوجب معـــه  الجزائريـــة

لكونـه يختـار عـن طريـق الاقتـراع  أقـوىرئـيس الجمهوريـة يحـوز شـرعية  أنالاعتقاد السـائد والـذي مفـاده 

واب النـاخبين والمعبــر عنهـا، فــي حـين يتــوفر نــ أصــواتالمطلقـة مــن  وبالأغلبيــةالعـام المباشــر والسـري، 

ـــى مســـتوى أ ـــة لـــدوائرهم الســـلطة التشـــريعية عل ـــة الناخب ـــل الهيئ ـــذين ينتخبـــون مـــن قب قـــل مـــن الشـــرعية ال

حـال مـن  بـأيفي المجلس الدستوري، لا يمكـن  الأمةدور العضوين الممثلين لمجلس  أن إذالانتخابية، 

ذاته  الأمرمثلونها المتمثل في خدمة رئيس الجمهورية، كذلك يختلف عن دور الهيئة التي ي أن الأحوال

المنتخبــين مــن قبــل المجلــس الشــعبي الــوطني، فمركزهمــا ســيعكس لا محــال  الآخــرينبالنســبة للعضــوين 

  .من الناحية العضوية الجمهوريةرئيس  إزاءالمكانة التابعة للهيئة التي يمثلونها 

لها علـى مسـتوى المجلـس الدسـتوري تمتلك حق انتخاب من يمثبالنسبة للسلطة القضائية فهي كذلك  أما

ن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتبقـى الهيئـة القضـائية ممثلـة بعضـوين حسـب نـص شأنها في ذلك شأ

  .الآخرحدهما المحكمة العليا، بينما ينتخب مجلس الدولة العضو السالفة الذكر، تنتخب أ 164المادة 

معتبـرة، فهـو يتماشـى مـع اقتراحـات صـاحبة  أهميـةيمثل تواجد القضاة علـى مسـتوى المجلـس الدسـتوري 

  . 2الفضل في بلورة فكرة الرقابة على دستورية القوانين

شــروط  أيالدســتور الجزائــري لــم يتطلــب تــوفر  أنالمــذكورة ســابقا يتبــين  164نــص المــادة  إلــىبــالرجوع 

خبـرات  أوقـدرات  أوالتكـوين الجـامعي،  أوء ما يتعلق بشروط السـن المجلس الدستوري سوا أعضاءفي 

                                                           

، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، رسالة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، امجمعزيز  1

  .15،18، الجزائر، دون ذكر السنة، ص ص -تيزي وزو -جامعة مولود معمري
   .36، 35ص ، �ر�� ��ق، ص �ز�ز ���م 2
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التخلـي عـن الانقطـاع عـن ممارسـة وظـائفهم وممـن كـانوا  أوهـو وجـوب التوقـف  اشترطهمهنية وكل ما 

  .1انتخابهم أومكلفين بمهام وواجبات مهما كان نوعها بمجرد تعيينهم 

نـه ضـوية المجلـس الدسـتوري لـيس معنـاه ألع حينللمترششروط  لأية الدستوريعدم اشتراط المؤسس  إن

 أوكــان للســلطات المعنيــة  إذا فحتــىعــاجزين عــن ممارســة مهــامهم،  أويكونــوا غيــر مــؤهلين  أنيمكــن 

دائمـا، والـذين تتـوافر  الأفضـل الأعضـاءسـتختار  فإنهـاالانتخاب  أوالمنتخبة الحرية الكاملة في التعيين 

 وأعضــاءكــل مــن رئــيس الجمهوريــة  أنيشــترطها الدســتور باعتبــار  أنفــيهم كافــة الشــروط التــي يمكــن 

  .2من قبل الشعب مباشرة منتخبينشعبية باعتبارهم  ةإرادالبرلمان يمثلون 

  الفرع الثاني

  الوضعية القانونية لأعضاء المجلس الدستوري

    وضـــعية أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري والتـــي يمكـــن إجمالهـــا  1996حـــدد الدســـتور الجزائـــري لســـنة  لقـــد

  :فيما يلي

  مدة ولاية العضو داخل المجلس الدستوري: أولا

مـدة العضــوية فـي المجلــس الدسـتوري عنصــر مهـم فــي مـدى اســتقلالية العضـو فــإذا كانـت المــدة قصــيرة 

، ممـا يـؤدي إلـى تكـوين مجلـس شـبيه بالهيئـة الانتخابـاتبـة يكون الأعضاء خاضـعين مباشـرة لتحـرك لع

المعينة، كما أن التغييرات المتكررة للأعضاء توقـف تطـور الأحكـام، ونتيجـة عـن ذلـك الإضـرار بسـلطة 

 .3المجلس، وأما إذا كانت المدة طويلة جدا يمكن أن تدفع المجلس إلى قطع تطور المجتمع

الفقــرة الثالثــة علــى مــدة ولايــة العضــو  164نــص المؤســس الدســتوري علــى هــذه النقطــة فــي المــادة  وقــد

يعـين رئـيس الجمهوريـة رئـيس المجلـس الدسـتوري لفتـرة  ʺ: قولهـا علـى أنـهي داخل المجلـس الدسـتور

  .واحدة مدتها ست سنوات

                                                           

1  ���������ر ، ��رش��، ���ر��-وري !� إر�ء دو�� ا����ون��ھ�� ا����س ا�د� �، �ذ)رة ���ل &%$�دة -درا
��  ا����ر، )��� ا�*�وق��   .42، ص 2014/2015، ا��زا-ر، -,����–وا�+�وم ا�

  .130رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص / د 2

   .15ص  سابق،مرجع  ،بوسالم رابح 3
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المجلس الدستوري بمهامهم مـرة واحـدة مـدتها سـت سـنوات، ويجـدد نصـف أعضـاء  أعضاءيضطلع 

 .1ʺالمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات

مــن خــلال الــنص المــذكور أعــلاه نلاحــظ أنــه جــاء ليحــدد مــدة عضــوية رئــيس المجلــس الدســتوري والتــي 

ي هــذه الفتــرة علــى حصــرها بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، وهــذا مــا يــدعم اســتقلالية هــذا الجهــاز، وفــ

 .2به بدون تحيز لأي جهة كانت المنوطةالرئيس أن يثبت كفاءته في المهام 

يحــدد القــانون بدايــة مهــام رئــيس المجلــس الدســتوري بعــد مــرور يــوم كامــل علــى انتهــاء عهــدة عضــوية 

يومـا مـن  15أو حصول مانع له، فيجب أن يعـين خلـف لـه بعـد  الاستقالة أوسلفه، أما في حالة الوفاة 

ـــس الدســـتوري هـــو الآمـــر بالصـــرف، ولتســـهيل مهـــام  ـــة وتبليغهـــا، ويعتبـــر رئـــيس المجل التأكـــد مـــن الحال

 .3للأمين العام أو أي موظف مكلف بالتسيير المالي ةالمجلس يمكن أن يفوض إمضاءه في هذا الحال

النسبة للأعضاء هي ست سنوات على أن يجدد نصفهم كل ثلاث أما عن مدة تولي عضوية المجلس ب

ويعتبــر هــذا الإجـــراء إيجابيــا للســير الحســـن لهــذا الجهـــاز حيــث أن كــل تجديـــد جزئــي يكـــون  ســنوات،

فيســتفيدون مــن  بأعضــاء دامــت عضــويتهم علــى الأقــل ثــلاث ســنوات الاحتكــاكللأعضــاء الجــدد فرصــة 

 .4سخبرتهم، كما أنه يعطي نفسا جديدا للمجل

  مبدأ التنافي :ثانيا

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس  ʺ :على مايلي 1996من دستور  164تنص الفقرة الثانية من المادة 

الدســـتوري أو تعييـــنهم يتوقفـــون عـــن ممارســـة أي عضـــوية أو أي وظيفـــة أو أي تكليـــف أو مهمـــة 

  .ʺأخرى

ثم تتنافى وظيفة العضو في المجلـس الدسـتوري مـع ممارسـة عهـدة برلمانيـة أو وظيفـة حكوميـة أو  ومن

  .أي نشاط آخر عام أو خاص

                                                           

   .1996من الدستور الجزائري لسنة  164/03المادة  1
   .132سابق، صمرجع  العام ، المجلس الدستوري الجزائري، رشيدة/ د 2

  .134المرجع السابق، ص ،العام  رشيدة /د3 

جامعـــة محمـــد العـــدد الســـابع، ، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية، -تشـــكيل وصـــلاحيات -المجلـــس الدســـتوري ، العـــام رشـــيدة /د4 

   .ون صفحة، د2005بسكرة،  ،خيضر
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القـانون العضـوي المتعلـق مـر المتضـمن مـن الأ 03الفقـرة  10بموجب المادة  كما يمنع على كل عضو

فــي أي حــزب سياســي، ومــع ذلــك خفــف المجلــس الدســتوري هــذا التشــديد  الإنخــراط 1بــالأحزاب السياســية

بإتاحــة الإمكانيــة أمــام عضــو المجلــس الدســتوري للمشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والعلميــة إذا رغــب فــي 

 .2على استقلالية المؤسسة وحيادها الأنشطةذلك، على أن لا تؤثر هذه 

، وذلـك 3بواجـب الـتحفظ واجتنـاب مـا يسـيء للوظيفـةكما يخضع عضو المجلس الدستوري إلى الإلتـزام  

يجب على أعضاء المجلس الدسـتوري أن يتقيـدوا بإلزاميـة ʺ:والتي تنص على 59طبقا لأحكام المادة 

 .4ʺالتحفظ وأن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري

  المطلب الثاني

  2016التعديل الدستوري لسنة تشكيلة المجلس الدستوري في ظل 

رفـــــع مـــــن عـــــدد أعضـــــاء المجلـــــس  2016ســـــنة  1996إن المؤســـــس الدســـــتوري بعـــــد تعديلـــــه لدســـــتور 

عضوا، وهذا ) 12(أعضاء أصبح يتكون من إثني عشر) 09(الدستوري، فبعدما كان يتكون من تسعة 

  :عضوا) 12(عشر  يتكون المجلس الدستوري من إثني ʺ:بقولها  183ماجاءت به المادة 

أعضــاء مــن بيــنهم رئــيس المجلــس ونائــب رئــيس المجلــس يعيــنهم رئــيس الجمهوريــة، ) 04(أربعــة

) 02(ينتخبهما مجلـس الأمـة، واثنـان ) 02(ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 02(واثنان

  .ينتخبهما مجلس الدولة) 02(تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان 

                                                           

و المتعلـق بـالأحزاب  2012جـانفي  12المؤرخ فـي  12/04من القانون العضوي رقم  10من المادة  03تنص الفقرة  1

كمـــا يجـــب علـــى أعضـــاء المجلـــس  ʺ: علـــى مـــايلي 2012جـــانفي  15مؤرخـــة فـــي  02السياســـية، جريـــدة رســـمية رقـــم 

ين يمارسـون وظـائف السـلطة و المسـؤولية ويـنص القـانون الأساسـي الدستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذ

ــافي الإنتمــاء، قطــع أيــة علاقــة مــع أي حــزب سي ــة هــذه العهــدة أو االــذين يخضــعون لــه ، صــراحة علــى تن ســي طيل

   .ʺالوظيفة
الخـــامس،  العـــددالتنظـــيم والإختصاصـــات، مجلـــة المنتـــدى القـــانوني، : المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري ، علـــواش فريـــد/ أ 2

   .107جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، دون سنة نشر، ص
   .35سابق، صمرجع  ،يوسفي ليندة /أ 3
 04، جريـدة رسـمية رقـم  2012أفريـل  16من النظـام المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري المـؤرخ فـي  59المادة  4

  .2012ماي  03مؤرخة في 
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  .1ʺبين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحاصوات في حالة تعادل الأ

يلاحظ من هذه المادة أن تشكيلة المجلس الدستوري بعد التعديل مقارنة مع التشـكيلة المنصـوص عليهـا 

أصــبحت متوازنــة، حيــث قــام المؤســس الدســتوري بموازنــة تمثيليــة الســلطات الــثلاث  1996فــي دســتور 

لـى أعضاء، وهو من شأنه أن ينعكس إيجابـا ع) 04(داخل المجلس وأصبحت كل سلطة ممثلة بأربعة 

  .2آداء المجلس الدستوري خاصة أثناء عمليتي التصويت والمداولة

قــد غيـــر مــن تشـــكيلة المجلــس الدســتوري لكنـــه أبقــى علـــى  2016صــحيح أن التعــديل الدســـتوري لســنة 

  .تقنيتي التعيين والإنتخاب في تشكيل هذا الأخير

أعضـاء مـن بيـنهم رئـيس المجلـس ونائـب رئـيس  04... ʺالمذكورة سـابقا  183جاء في نص المادة 

  ʺ...المجلس يعينهم رئيس الجمهورية

ن من بين أعضاء، والأهم من ذلك أالملاحظ من هذه الفقرة أن رئيس الجمهورية له سلطة تعيين أربعة 

هـؤلاء الأعضــاء رئـيس المجلــس الدسـتوري ونائبــه، هـذا مــا يؤكـد هيمنــة رئـيس الجمهوريــة علـى المجلــس 

  .ستوريالد

يحتل رئيس المجلس الدستوري مركزا ساميا في الدولـة حسـب نـص  :رئيس المجلس الدستوري - 1

مـــن التعـــديل الدســـتوري، حيـــث يعتبـــر الشخصـــية الثانيـــة فـــي الدولـــة والـــذي يتـــولى  102المـــادة 

رئاسـة الدولــة فـي حالــة شــغور منصـب رئاســة الجمهوريـة بــاقتران وفــاة رئـيس الجمهوريــة ورئــيس 

  .3مجلس الأمة

ل المجلــس كســلطة تعيــين المقــرر الــذي يكلــف كمــا يحــوز رئــيس المجلــس الدســتوري علــى ســلطات داخــ

ملف موضوع الإخطار، وتقديم تقرير، وإعادة مشروع رأي أو قـرار بشـأن الموضـوع البمهمة التحقيق في 

  . 4المطروح، بالإضافة للصوت المرجح له في حالة تساوي الأصوات داخل المجلس

                                                           

   .2016المعدل سنة  1996من دستور  183المادة  1
مجلــة تــاريخ العلــوم ، العــدد  ،2016المجلــس الدســتوري فــي إطــار الجمهوريــة الجزائريــة لســنة  ،معيفــي عبــد القــادر/ أ 2

   .160، ص2016 ،محمد العربي التبسي، جامعة الثالث
 انتفــاء اســتقلالية المجلــس الدســتوري الجزائــري فــي ظــل التعــديل الدســتوري الصــادر عــام ،جيلالــيبــن  عبــد الرحمــان /د 3

   .137، ص 2017، جامعة  خميس مليانة ،التاسع مجلة دراسات وأبحاث، العدد ،2016

   .138، المرجع السابق، صبن جيلالي عبد الرحمان/ د 4
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تم استحداث  2016بموجب التعديل الدستوري الحاصل سنة  :المجلس الدستورينائب رئيس  - 2

 1كمؤسســةية المجلــس الدســتوري ســتمرار منصــب نائــب رئــيس المجلــس الدســتوري حفاظــا علــى ا

  .وطنية

يتم تعيين نائب رئـيس المجلـس الدسـتوري مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة، غيـر أنـه لـم يـتم توضـيح دوره ممـا 

النصــوص التنظيميــة للمجلــس مســتقبلا، علمــا أن دوره يعتبــر مهــم باعتبــاره ســوف يتطلــب توضــيحه فــي 

، وتغطيــة الفــراغ الــذي قــد تعرفــه رئاســة المجلــس فــي حالــة 2يحــل محــل رئــيس المجلــس فــي حالــة غيابــه

 .4وبالتالي تكون له نفس الإمتيازات. 3تعرض رئيسه لأي مانع

  الفرع الأول

  شروط العضوية في المجلس الدستوري

هـو وضـع شـروط لعضـوية المجلـس الدسـتوري، إذ يجـب  2016إن الشيء الجديد الـذي أتـى بـه دسـتور 

سـنة  15سـنة كاملـة يـوم تعييـنهم أو انتخـابهم مـع تمـتعهم بخبـرة مهنيـة مـدتها  40أن يبلغ أعضـاؤه سـن 

لمحكمة العليا على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى ا

  .5أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة 

يلاحــظ مــن هــذه المــادة تركيــز المؤســس الدســتوري علــى شــرطي الســن وتــوفر الخبــرة والكفــاءة فــي عضــو 

  .المجلس الدستوري

يتبين من نص المادة المـذكور أعـلاه اسـتعمال المؤسـس الدسـتوري لصـيغة الوجـوب التـي تفيـد الإلزاميـة، 

أي أن السلطات المكلفة بتعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الدستوري مقيدة بالشروط المنصوص عليها 

                                                           

 :، متاح على الخط 2016عباس ، المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  عمار/ د.أ  1

.  http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.html  

  .15:00على الساعة  13/12/2017تمت الزيارة يوم  
مجلـة صـوت  المتضـمن التعـديل الدسـتوري، 01-16المجلس الدستوري الجزائري على ضوء قانون  ،عباس راضية/ د 2

   .249، ص2016، 2 ، جامعة لونيسي علي، البليدةالسادسالعدد القانون، 

.مرجع سابق ،2016المجلس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  عباس ، عمار/ د.أ  3  

.249سابق، ص، مرجع عباس  راضية /د  4  
  .2016المعدل سنة  1996من دستور  184المادة  5
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ضــمن أحكــام هــذا الدســتور، والتــي يجــب أن تتــوفر لــدى الشــخص الراغــب فــي التمتــع بعضــوية المجلــس 

  .1الدستوري

  شرط السن: أولا

علــى شــرط الســن، ويقصــد بــه تحديــد  إن بعــض دســاتير الــدول خاصــة المجــاورة ومنهــا الجزائــر لــم تــنص

  .تولي العضوية في المجلس الدستوريأو الحد الأقصى ل/الحد الأدنى و

، مثلما هـو منصـوص 2إن الجزائر كفرنسا لم تكن تشترط سنا معينا إلا ما نص عليه في قوانين خاصة 

واشـترط الحـالي نتخابـات ي ومجلـس الأمـة، حيـث حـدد قـانون الإعليه في الترشح للمجلس الشعبي الوطن

، 10-16مـن القـانون العضـوي  92سنة لعضوية المجلس الشعبي الوطني حسب نص المـادة  25سن 

مــن القــانون العضــوي  111ســنة لعضــوية مجلــس الأمــة حســب نــص المــادة  35كمــا اشــترط أيضــا ســن 

  .3السالف الذكر

ســنة كاملــة يــوم  40التعــديل الــذي جــاء فــي الدســتور تضــمن صــراحة الــنص علــى إلزاميــة بلــوغ ســن  إن

تعييـــنهم أو انتخـــابهم، وبـــذلك لـــم يميـــز بـــين أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري، غيـــر أنـــه لـــم يـــتم تحديـــد الحـــد 

  .الأقصى للسن، واكتفى بتحديد الحد الأدنى

خبرة في أعضاء المجلـس الدسـتوري، والسـماح بـأن إن تحديد سن معين تظهر أهميته للتأكد من وجود ال

يكتســب العضــو درايــة كافيــة بالميــدان والمعــارف اللازمــة، وحتــى لا تكــون تشــكيلة المجلــس متكونــة مــن 

يعـودوا قـادرين  شباب يفتقـرون إلـى الخبـرة والتجربـة، أو لا تكـون تشـكيلة متكونـة مـن شـيوخ متقاعـدين لـم

  .ار مؤثر في آداء عمل الأعضاء في المجلس الدستورينه لا يعتبر معيغير أ على العطاء،

  شرط الخبرة المهنية والكفاءة: ثانيا

غالبا ما كانت الدساتير تشترط شرط الكفاءة والخبـرة فـي عضـوية المجلـس الدسـتوري، نظـرا لخصوصـية 

التخصـص الدور الذي يلعبه المجلس، لكن الجزائر لم تشترط التكوين الجامعي و الخبرة، كما لم تشترط 

                                                           

، مجلــة 2016إصــلاح المجلــس الدســتوري فــي ظــل التعــديل الدســتوري لســنة  خــروب رضــا، ،شــربال عبــد القــادر/ د.أ 1

   .289، ص2017، 2، جامعة البليدة السابعصوت القانون، العدد 
   .253سابق، صمرجع  ،عباس راضية /د 2
، جريــدة المتعلــق بنظــام الإنتخابــات 2016أوت  25المــؤرخ فــي  10-16مــن القــانون العضــوي رقــم  92تــنص المــادة  3

سنة على الأقل يوم ) 25(أن يكون بالغا خمسا وعشرين ... ʺ:على مايلي 2016أوت  28مؤرخة في  50رسمية رقم

  ʺ...الإقتراع

   ʺ...سنة كاملة يوم الإقتراع) 35(إلا من بلغ خمسا وثلاثين ...ʺ:على 111تنص المادة 
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فــي مجــال القــانون رغــم أهميتــه،إلا أنهــا اســتدركت هــذا الخطــأ ونصــت لأول مــرة فــي التعــديل الدســتوري 

التمتــع بخبــرة  - ʺ:بقولهــا 184/03علــى شــرط الخبــرة والكفــاءة مــن خــلال نــص المــادة  2016لســنة 

ســنة علــى الأقــل فــي التعلــيم العــالي فــي العلــوم القانونيــة، أو فــي القضــاء، أو فــي  15مهنيــة مــدتها 

  .ʺمهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة

ة حيـث يتمتـع دستوري في الجزائر كان أعضاؤه ذوي كفاءة علميـالمجلس الغير أنه يتضح منذ تنصيب 

طويلـــة فـــي مجـــال إدارة الشـــؤون العامـــة، ممـــا يـــؤهلهم للبـــت فـــي القضـــايا عة و ســـهـــؤلاء بتجربـــة مهنيـــة وا

  .1المعروضة على المجلس والتي تمس أساسا مسائل تخص سير آليات الدولة

إن المؤسس الدستوري بوضعه لهذه الشروط الواجب توافرها فـي عضـوية المجلـس الدسـتوري، إنمـا يؤكـد 

هــه نحــو عــدم الســماح لغيــر المتخصصــين فــي الإنتمــاء للمجلــس الدســتوري، والــذي تقتضــي مهمتــه توج

وتجـــانس  الرقابيـــة مـــؤهلات و كفـــاءة قانونيـــة فـــي مـــن يتولاهـــا لضـــمان نجاعـــة عمـــل المجلـــس الدســـتوري

أحكامــه، فــلا يمكــن ممارســة الرقابــة مــن قبــل أشــخاص تنعــدم فــيهم القــدرة علــى فهــم القــانون، والإهتمــام 

الجوانــب القانونيــة دون الجوانــب السياســية فــي مناقشــة المواضــيع المطروحــة أمــام هــذا المجلــس، حتــى ب

حكــام الدســتور وضــمان احتــرام الســلطات الدســتورية عملــه بالجديــة فــي حمايــة و صــيانة أ يمكــن وصــف

  .2لحدود اختصاصاتها

وبالتــالي، فــإن هــذه الشــروط المســتحدثة بموجــب التعــديل الدســتوري تســمح بوصــول الكفــاءات والإطــارات 

  .3إلى المجلس الدستوري

  الفرع الثاني

  2016الوضعية القانونية لأعضاء المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  

بالنســبة لأعضــاء المجلــس الدســتوري إضــافة إلــى مــدة  2016إن الشــيء الجديــد الــذي أتــى بــه دســتور 

  .العضوية و مبدأ التنافي، الحصانة القضائية و آداء اليمين

  

  

                                                           

   .255، صسابقمرجع  ،عباس راضية /د 1
علـــى نظـــام الرقابـــة الدســـتورية فـــي الجزائـــر، مجلـــة الدراســـات  2016أثـــر التعـــديلات الدســـتورية لســـنة ،بـــرزوق حـــاج/ د 2

   .547، ص 2017جامعة مستغانم،  العدد الخامس، القانونية والسياسية،
   .سابق، مرجع 2016ي التعديل الدستوري لسنة عباس ، المجلس الدستوري ف عمار/ د.أ 3
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  مدة العضوية: أولا

مــــن التعــــديل  04فــــي الفقــــرة 183لمجلــــس الدســــتوري نصــــت عليهــــا المــــادة إن مــــدة عضــــوية أعضــــاء ا

يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدسـتوري لفتـرة  ʺ:بقولها 2016الدستوري لسنة 

  .سنوات) 08(واحدة مدتها ثماني

سنوات ويجدد نصـف عـدد ) 08(يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني

  .ʺسنوات ) 04(أعضاء المجلس الدستوري كل أربع 

يلاحظ من هذه المادة أن رئيس المجلس الدستوري ونائبه يـتم تعيينهمـا مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة لعهـدة 

ســنوات، والعبــرة فــي ذلــك إبعــاد هــذين العضــوين مــن الضــغوطات  08واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد ومــدتها 

ان نزاهــة والإغــراءات التــي يمكــن أن تمارســها علــيهم أي جهــة، بهــدف تكــريس اســتقلالية المجلــس وضــم

  .1وحياد أعضاءه

دة إليــه دون أن يــتم إن اعتمــاد المؤســس الدســتوري عهــدة واحــدة لأعضــاءه مــن أجــل القيــام بالمهــام المســن

سـنوات ) 04(أو أربـعسنوات  )08(ثمانيو انتخاب العضو مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة إعادة تعيين أ

ري ويحصن أعضاءه من كل أشكال الضغط في حالة التجديد النصفي يضمن استقلالية المجلس الدستو 

  .2والتأثير والتبعية التي قد يتعرضون لها من طرف الهيئة المعنية لهم

  الحصانة القضائية: ثانيا

بهــدف تــدعيم مكانــة أعضــاء المجلــس الدســتوري بحكــم خصوصــية الــدور المنــوط بهــم، كــرس المؤســس 

تمتـــع رئـــيس المجلـــس ونائبـــه وأعضـــاؤه خـــلال عهـــدتهم بالحصـــانة  2016الدســـتوري مـــن خـــلال تعـــديل 

محل متابعـات أو توقيـف بسـبب ارتكـاب جنايـة ن يكونوا أالقضائية في المسائل الجزائية، حيث لا يمكن 

  .ترخيص من المجلس الدستوريو بة إلا بتنازل صريح من المعني بالأمر أنحو جأ

إن هذا الإمتياز من شأنه تشجيع الأعضاء على آداء مهمتهم بكل موضـوعية ونزاهـة، ومـا يترتـب علـى 

، وبالتــالي فــإن هــذه الخطــوة 3ذلــك مــن تحقيــق عناصــر الفعاليــة و النجاعــة فــي عمليــة الرقابــة الدســتورية

  .4يل إعطاء المجلس الدستوري مزيد من الجرأة في مواجهة السلطات العامةمهمة في سب

                                                           

   .290ص  سابق،مرجع خروب رضا، ، شربال عبد القادر/ د.أ 1
   .140سابق ، ص ، مرجع بن جيلالي عبد الرحمان/ د 2
   .291سابق، صمرجع خروب رضا، ، شربال رعبد القاد /د.أ 3
   .140سابق، صمرجع  ،بن جيلالي عبد الرحمان/ د 4
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فقـد تضـمن مـادة فـي ظـل الأحكـام الإنتقاليـة أنـه يبقـى المجلـس  01-16لكن بالرجوع إلـى أحكـام قـانون 

عضــويتهم وأن التجديــد النصــفي الدســتوري فــي ممارســه صــلاحياته وتنتهــي عضــوية الأعضــاء بانتهــاء 

مـــن  214للأعضـــاء المنتخبـــين أو المعينـــين يـــتم بعـــد الســـنة الرابعـــة بالقرعـــة وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه المـــادة 

يســتمر المجلــس الدســتوري بتمثيلــه  ʺ :القــانون المــذكور أعــلاه، حيــث تــنص الفقــرة الأولــى منهــا علــى

تور، وتنتهـي عهـدة أعضـائه الحـاليين الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة لـه بموجـب هـذا الدسـ

  ʺ.بانقضاء عهدة كل منهم

، فهل نظام القرعة يطبق فقط في كل الحالات أم فقط في 1996وهو ذات الشيء الذي جاء به دستور 

  1الحالة الإنتقالية ؟

  مبدأ التنافي: ثالثا

جــواز الجمــع بــين عضــوية المجلــس الدســتوري ومهــام أخــرى ســواء سياســية أو يقصــد بمبــدأ التنــافي عــدم 

. وظيفيــة، وذلــك  لاحتمــال التــأثير علــى آداء الأعضــاء لمهــامهم فــي المجلــس بكــل اســتقلالية ومصــداقية

ى تتـــراوح بـــين الصـــرامة والمرونـــة فـــي المفـــاهيم ذا المبـــدأ يختلـــف مـــن دولـــة إلـــى أخـــر غيـــر أن تطبيـــق هـــ

  .والتطبيقات

دســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر نصــت دائمــا علــى مبــدأ التنــافي وعــدم الجمــع بــين عضــوية المجلــس إن ال

  .أية وضعية أخرى وظيفية أو عضويةمع  يالدستور 

أنــه بمجــرد انتخــاب أعضــاء مــن التعــديل الدســتوري فــي فقرتهــا الثالثــة  183حيــث جــاء فــي نــص المــادة 

أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليـف أو مهمـة أخـرى المجلس الدستوري و تعيينهم يتوقفون عن ممارسة 

  .أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة

يتضح أن الجزائر تأخذ بمبدأ التنافي مع نوع مـن الصـرامة وذلـك لضـمان حيـاد واسـتقلالية العضـو  ،إذن

عن أي انتماء، والتفرغ لمهام المجلس الدستوري، فإن ممارسة عضـوية المجلـس تتنـافى مـع ممارسـة أي 

، كمــا أنــه لا يجــوز الجمــع بــين عضــوية الوظيفــة ةبرلمانيــة أو وظيفــة حكوميــة أو أي مهمــة خاصــعهــدة 

  .التشريعية والتنفيذية والقضائية لأن الجمع فيها مساس بمبدأ الفصل بين السلطات

                                                           

   .250سابق، ص عباس، مرجع  راضية/ د 1
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يتمثل فـي إمكانيـة مشـاركة الأعضـاء مع كل هذه الصرامة أدرج المؤسس الدستوري استثناء لهذا التنافي 

لهــذه المشــاركة علاقــة بمهــام المجلــس الدســتوري و لا يكــون لهــا  نشــطة الثقافيــة والعلميــة إذا كــانفــي الأ

  .1تأثير على استقلاليتهم مع ضرورة الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الدستوري

  اليمين آداء: رابعا

اليمــــين مــــن قبــــل أعضــــاء المجلــــس  اســــتحدث المؤســــس الدســــتوري ضــــمن التعــــديل الأخيــــر عمليــــة آداء

  :الدستوري أمام رئيس الجمهورية كما يلي

اقسم باالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ  ʺ

  .2ʺموقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري 

  .3توجهات الرامية لتفعيل استقلالية المجلس الدستورينه أن يدعم التصورات والإن هذا الإجراء من شأ

لكــن كــان مــن الأجــدر لــو نــص المؤســس الدســتوري علــى ضــرورة آداء اليمــين الدســتورية أمــام القضــاء 

  .4والضامن لاستقلال المؤسسات الدستورية  باعتباره حامي الحقوق والحريات،

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .252، 251سابق، ص صمرجع ، عباس راضية/ د 1
   .2016المعدل سنة  1996من دستور  183من المادة  06الفقرة  2
  .290سابق، ص مرحع خروب رضا،  شربال، رعبد القاد/ د.أ 3
   .141ص  سابق،بن جيلالي، مرجع  نعبد الرحما/ د 4
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  المبحث الثاني

  الدستوريالإطار الموضوعي للمجلس 

كـل ساس الذي يقوم عليـه ة إلى أخرى الحجر الأيعتبر المجلس الدستوري مهما اختلفت تسميته من دول

ن مثــل هــذه الهيئــة تتــولى مهمــة خطيــرة لــى تحقيــق تكــريس دولــة القــانون، لأمجتمــع ديمقراطــي يســعى إ

والتي يقصد بها مراقبة القانون إذا كـان مخالفـا  لا وهي مراقبة دستورية القوانين،وقت أوهامة في نفس ال

  .1كليا إلغاؤهو أ استبعادهذا كان مخالفا يتوجب للدستور أم لا، فإ

) ولكمطلب أ(لجزائري في الشق الرقابي لى مهام المجلس الدستوري اوعليه، سنطرق في هذا المبحث إ

كفـرع (، رقابـة الدسـتورية )كفـرع أول(مطابقـة كانت رقابة الالرقابة سواء  أنواعوالذي نتناول فيه بالدراسة 

م المجلـس الدسـتوري اكمـا سـنتعرض أيضـا إلـى مهـ، )كفرع ثالـث(العملية الانتخابية  ، والرقابة على)ثان

فـي فـرع (استشـارة المجلـس الدسـتوري كهيئـة لـى والذي نتطرق فيـه إ) كمطلب ثان(ري في الشق الاستشا

  ).فرع ثانفي (رة المجلس الدستوري كرئيس هيئة ثم استشا) ولأ

  المطلب الأول

  :المجلس الدستوري باعتباره هيئة رقابية

  .رقابة الدستوريةرقابة المطابقة و : ين من الرقابةيمارس المجلس الدستوري نوع

  الفرع الأول

  رقابة المطابقة

المكملـة للدسـتور، والمتمثلـة فـي القـوانين رقابة المطابقـة هـي رقابـة وجوبيـة، لأنهـا تنصـب علـى القـوانين 

التنظيم الداخلي للسـلطة التشـريعية، وهـي رقابـة سـابقة لأنهـا تـتم قبـل صـدور ، وأيضا تمتد إلى العضوية

هذه القوانين، ولأن هذه الأخيرة تتعلق بتنظيم الهيئات الدستورية، وأيضا تنظيم مجالات حيوية واردة في 

  .2016من دستور  141والمادة   1996من دستور  123نص المادة 

  

                                                           

  .72ص  ،مرجع سابق، سلمانيعمار ، عيسى بارش 1
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  للدستور رقابة مطابقة القوانين العضوية: أولا

، الـــذي مــــنح 1996لـــم يعـــرف النظــــام السياســـي الجزائـــري القــــوانين العضـــوية إلا بعـــد صــــدور دســـتور 

، والتي تتمثل في النصوص التـي تكـون أسـمى مـن القـوانين 1للبرلمان صلاحية التشريع بقوانين عضوية

مـن  4/3و  والتي يصادق عليها البرلمان بالأغلبية المطلقـة بالنسـبة للمجلـس الشـعبي الـوطني،العادية، 

، وتكريســا لمبــدأ تــدرج الهــرم القــانوني، وأن القــوانين العضــوية تــأتي فــي المرتبــة 2أعضــاء مجلــس الأمــة

ة القطاعــات فقــد جعلهــا المؤســس الدســتوري خاضــعة للرقابــة الإجباريــة نظــرا لحيويــالثانيــة بعــد الدســتور، 

المتعلقـــة بهـــا، فعرضـــها علـــى المجلـــس الدســـتوري أمـــر وجـــوبي وإلزامـــي نظـــرا لمـــا لهـــا مـــن الأهميـــة فـــي 

مثلا ما يتعلق بالمشاركة في الحيـاة السياسـية عـن طريـق  ممارسة الحقوق والحريات من طرف الأفراد، 

  .يتعلق بالأمن الوطني إنشاء الأحزاب، وأيضا ما تكرسه من ضمانات للأفراد في مجال الإعلام، وما

جــل ه الرقابــة الســابقة الإلزاميــة مــن أونظــرا لارتبــاط موضــوعاتها بالدســتور، فقــد تــم تأطيرهــا بموجــب هــذ

  .3تحصينها من كل الهفوات غير القانونية

  : تشديد المجلس الدستوري رقابته على القوانين العضوية - 1

إن القوانين العضوية هي قوانين دستورية بالنظر إلى مواضيعها، كما تعتبر قواعد تشريعية بالنظر إلـى 

الإجـــراءات المتبعـــة فـــي اتخاذهـــا، فهـــذه القـــوانين تـــأتي لتكملـــة الدســـتور ولـــيس لتطبيـــق قواعـــده، ونظـــرا 

فصــل فــي مطابقــة الأخيــر ي أن هــذالأهميتهــا فقــد نــص النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري 

مـن الدسـتور بـرأي وجـوبي  141القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 

مـن الدسـتور خـلال الأجـل المحـدد فـي  186من المادة  02بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة 

  .4من الدستور 189الفقرة الأولى من المادة 

                                                           

، المركـــز القـــانوني للمجلـــس الدســـتوري فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة زبلـــو  كهينـــة ،بوشـــعلة زهـــوة 1

   .49، ص 2013/2014، الجزائر، -بجاية -الماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة
   .257سابق، ص مرجع  ،عباس راضية /د 2
   .49سابق، ص مرجع  ،بلوز ، كهينةبوشعلة زهوة 3
 29، جريدة رسمية رقم  2016أفريل  06المادة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  4

   . 2016ماي  11مؤرخة في 
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ولــى مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل أعــلاه جــاء مطابقــا لــنص المــادة الأ المــذكوروللإشــارة فــنص المــادة 

  .19961المجلس الدستوري الذي كان ساريا في ظل دستور 

فــإن هــذه الرقابــة لا يمكــن أن تكــون لاحقــة عــن طريــق قــرار كمــا هــو الحــال فــي القــوانين العاديــة  ،وعليــه

  .ن هذه الرقابةبرلمان التقدم برسالة الإخطار بشأي الوالتنظيمات، وأيضا لا يمكن لأحد من رئيسي غرفت

 :مصير القوانين العضوية غير المطابقة للدستور - 2

إن النصوص المطابقة للدسـتور لا تثيـر أي إشـكال، أمـا إذا اتضـح للمجلـس الدسـتوري وجـود نـص غيـر 

  :مطابق للدستور هنا نكون أمام احتمالين

  .الصدور والنشر والنص غير مطابق للدستورأنه لا يمكن مباشرة إجراء : الأول

ــاني فإنــه فــي حالــة عــدم تــأثير ذلــك الــنص علــى بــاقي الأحكــام، يتعــين علــى رئــيس الجمهوريــة إمــا  :الث

يستغني عن هذا النص وبالتالي إصـدار القـانون بـدون هـذا الـنص، أو يطلـب مـن البرلمـان إعـادة النظـر 

  .2في هذا القانون في جلسة ثانية

  بة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستوررقا: ثانيا

يقصد بالنظام الداخلي مجموعة القواعد التنظيمية التـي تحكـم الحيـاة البرلمانيـة، حيـث تعمـل علـى تنظـيم 

الســير الــداخلي للبرلمــان والإجــراءات المتبعــة أثنــاء المناقشــات والمــداولات وانضــباط أعضــائه، كمــا تحــد 

ة تشكيلها وطريقة عملها واختصاصاتها وكذا علاقتهـا فيمـا بينهـا ومـع المؤسسـات هياكله وأجهزته وطريق

  .3الأخرى سواء داخل الوطن أو خارجه

إن المجلـــس الدســـتوري يفصـــل فـــي مطابقـــة النظـــام الـــداخلي لغرفتـــي البرلمـــان للدســـتور قبـــل الشـــروع فـــي 

، 2016ن الدســتور المعــدل ســنة مــ 186تطبيقــه، ويــتم ذلــك بــرأي وجــوبي طبقــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

يومـا مـن تـاريخ  30وهـو  مـن الدسـتور 189خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولـى مـن المـادة 

  .4الإخطار

                                                           

 04، جريـدة رسـمية رقـم 2012أفريـل  16المادة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ فـي  1

   .2012ماي  03مؤرخة في 

.50سابق، ص ، مرجع بلوز كهينة بوشعلة، زهوة  2 
   .258سابق، ص ، مرجع عباس راضية /د 3

.2016المعدل سنة  1996دستور  من 189نص المادة   4  
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إن هدف المؤسس الدستوري من وراء وضع النظام الـداخلي لغرفتـي البرلمـان لرقابـة المطابقـة مـن طـرف 

المجلــس الدســـتوري، إنمــا يرمـــي إلــى تقييـــد الغرفـــة المعنيــة مـــن تخطــي مجـــال إجــراءات وكيفيـــات تنظـــيم 

لهمـا، وكـذا المجلس داخليا بما يتطـابق مـع الدسـتور والقـانون العضـوي الـذي يحـدد تنظـيم المجلسـين وعم

ية التــي يتمتــع بهــا البرلمــان، وتجنبــا للتجــاوز لســتقلاونظــرا للا ،العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة

ة للدسـتور، والتـي تمـس باختصاصـات السـلطات الذي يمكن أن يحصل من خلال تضـمين أحكـام مخالفـ

رقابـة المطابقـة فبـل الشـروع فـي الأخرى، فقد أقر الدستور إخضاع النظامين الداخليين لغرفتـي البرلمـان ل

  .العمل بهما

إن تضمين النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لقواعـد وقـوانين مطابقـة للدسـتور لا تثيـر أي إشـكال، أمـا إذا 

صـرح المجلــس الدسـتوري بعــدم مطابقــة حكـم أو أكثــر، لا يجــوز العمـل بــه مــن طـرف الغرفــة المعنيــة إلا 

قتهــا للدســتور، كمــا أن أي تعــديل للنظــام الــداخلي يخضــع لرقابــة بعــد تصــريح المجلــس الدســتوري بمطاب

مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل  04، طبقــا لمــا هــو وارد فــي نــص المــادة 1المجلــس الدســتوري مــن جديــد

إذا صــرح المجلــس الدســتوري أن النظــام ʺ :والتــي تــنص علــى مــايلي 2016المجلــس الدســتوري لســنة 

المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، فإن هـذا الحكـم الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان 

لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديله وعرضه من جديد على المجلـس الدسـتوري 

  .والتصريح بمطابقته للدستور

ه يعرض كل تعـديل للنظـام الـداخلي لإحـدى غرفتـي البرلمـان علـى المجلـس الدسـتوري لمراقبـة مطابقتـ

  .ʺللدستور

  الفرع الثاني

  رقابة الدستورية

ابة الدستورية هي إجراء أو مجموعة من الإجراءات تهدف إلى ضمان سمو الدستور بإلغـاء أو إيقـاف رق

ن يكــون التصــرف بــة اختياريــة تكــون إمــا ســابقة قبــل أوهــي رقا .تطبيـق كــل مشــروع قــانون يتعــارض معــه

وتنصــب ، )قــانون نافـذ(القـانوني حيــز التنفيـذ، أو تكــون رقابـة لاحقــة بعـد صــدور هـذا التصــرف القـانوني 

هـــذه الرقابـــة علـــى النصـــوص بنـــاء علـــى طلـــب مـــن إحـــدى الســـلطات الدســـتورية المخولـــة بـــذلك، تنيجـــة 

                                                           

. 71،73، ص ص، الجزائر2012المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،ر، بوالشعي السعيد /د  1
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تور، أو أنهـــا تـــرد التشـــكيك فـــي دســـتوريتها، وهـــذه الرقابـــة تكـــون إمـــا منصـــوص عليهـــا صـــراحة فـــي الدســـ

  .1ضمنيا فيه

فــي  186التنظيمــات، وقــد نصــت عليهــا المــادة و تخــص الرقابــة الدســتورية المعاهــدات والقــوانين العاديــة 

بالإضــافة إلــى الاختصاصــات الأخــرى التــي  ʺ :بقولهــا 2016فقرتهــا الأولــى مــن الدســتور المعــدل ســنة 

لـــس الدســـتوري بـــرأي فـــي دســـتورية خولتهـــا إيـــاه صـــراحة أحكـــام أخـــرى فـــي الدســـتور، يفصـــل المج

  .ʺالمعاهدات والقوانين والتنظيمات

وكــذا النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري الــذي خصــص لهــا الفصــل الثــاني منــه والــذي جــاء 

  .»رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات« بعنوان

  رقابة دستورية المعاهدات الدولية: أولا

الدوليــة المجــال الحســاس لتوطيــد العلاقــات الخارجيــة بــين الــدول، حيــث يمكــن تعريفهــا تعتبــر المعاهــدة 

اتفاق دولي بين دولتين أو أكثر، يخضع للقانون الدولي سواء ذلك في وثيقة واحدة أو أكثـر، « :بأنها

  . 2» أيا كانت التسمية التي تطلق عليه

نرى أن رئيس الجمهورية هو وحـده الـذي يمكنـه  السابقةتخضع المعاهدة الدولية للرقابة، فبالنسبة للرقابة 

أن يخطر المجلس الدستوري بها لأنه هو المشرف بصفة مباشرة أو غير مباشـرة علـى إبرامهـا، وخاصـة 

طة التـي تـدخل حيــز التنفيـذ بمجـرد التوقيــع عليهـا مـن الســلطة التنفيذيـة، فهنـا لــيس يتلـك المعاهـدات البســ

اهدات التي تحتاج لمصادقة هذا الجهاز، فهنا يمكن لرئيسـي غرفتـي البرلمـان للبرلمان أي دور، أما المع

  .3القيام بإخطار المجلس الدستوري

إن المؤسس الدستوري لم يستثن أي نوع من المعاهدات من الخضوع للرقابة، لأن المجلس الدسـتوري لا 

ا ع علـى المعاهـدة، ذلـك لأنهـلتوقيـيقوم بـأي رقابـة علـى دسـتورية المعاهـدات خـلال مرحلـة المفاوضـات وا

                                                           

   .39سابق، ص بلوز، مرجع  كهينة ، زهوة بوشعلة 1
، عن القيمة القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري، مذكرة لنيل شهادة الماسـتر، كليـة طرافت طاطار، ياسين شريفة 2

   .10، ص 2014/2015، الجزائر، -بجاية-الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة
  .صفحة ونسابق، د ، مرجع-تشكيل وصلاحيات–المجلس الدستوري  ،العام رشيدة /د 3
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 عمال تحضيرية تسبق إبرامها، ولا تصبح خاضعة لرقابة المجلس الدستوري إلا بعد التوقيع، فالتوقيع لاأ

  .1يلزم الدولة بمضمون المعاهدة، بينما التصديق يجعل الدولة طرفا ملزما بأحكامها

  رقابة دستورية القوانين العادية: ثانيا

مجموعة القواعد العامـة التـي تصـدر عـن البرلمـان بنـاء علـى مشـروع « : تعرف القوانين العادية بأنها

باتبـاع الإجـراءات التـي نـص عليهـا الدسـتور  2تقدم بـه الـوزير الأول والنـواب وأعضـاء مجلـس الأمـة

  .»سواء لإقرار الدستور أو لإصداره ولنفاذه

يأتي التشريع العادي بعد التشريع العضوي مرتبة، ويختلف عنه مـن حيـث الإجـراءات التـي يخضـع لهـا، 

مـن الدسـتور المعـدل  140ويتحدد نطاق السلطة التشريعية فـي إصـدار القـانون العـادي بمقتضـى المـادة 

  .تحدد المسائل التي يمكن للبرلمان التشريع فيهاالتي  2016سنة 

 الســلطة  الدســتوري بالنســبة للقــوانين العاديــة تــدخلا اختياريــا، بحيــث يتوقــف علــى ويعتبــر تــدخل المجلــس

طار يه فيها وهذا قبل صدورها إذا وقع الإخليها تحريك الرقابة، بحيث يبدي رأالتقديرية للجهات الموكل إ

ا ملزمـا خطار قبل صدورها، يصدر المجلـس الدسـتوري قـرار وقبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإ

أثـره ابتـداء مـن يـوم الـنص هـذا فقـدان  2016مـن الدسـتور المعـدل سـنة  191يترتب عنه وحسب المادة 

  .قرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور

وقد يعرض على المجلس الدستوري نص تشريعي أو تنظيمي غير دستوري، يفقد هذا الـنص أثـره ابتـداء 

ي يســري بــأثر فــوري، بحيــث تبقــى الحقــوق المكتســبة أثنــاء نفــاذ الــنص وقبــل مــن يــوم قــرار المجلــس الــذ

  .3صدور المجلس الدستوري قائمة صحيحة

  رقابة دستورية التنظيمات: ثالثا

داة الممنوحــة بــالقوانين العاديــة، والتــي تعــد الأتنصــب الرقابــة علــى التنظيمــات بــنفس الكيفيــات المتعلقــة 

المواضيع الخارجة عن إطـار القـانون، فهـي بـذلك النصـوص التـي يصـدرها للسلطة التنفيذية للتشريع في 

ســتور المعــدل ســنة مــن الد 143بموجــب ســلطته التنظيميــة والتــي يســتمدها مــن المــادة  ةرئــيس الجمهوريــ

                                                           

دراســة مقارنــة بــين الدســتور الفرنســي والدســتور ( صــغير، صــلاحية إخطــار المجلــس الدســتوري ديهيــة ،وارزقــي ثســس 1

، 2015/2016، الجزائــر، -بجايــة –ن ميــرة اق، جامعــة عبــد الرحمــمــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، كليــة الحقــو  ،)الجزائــري

   .30ص 
ول والنـواب وأعضـاء لكـل مـن الـوزير الأ  ʺ:بأنه  2016من الدستور المعدل سنة  136حسب ما نصت عليه المادة  2

   ʺ.حق المبادرة بالقوانين الأمةمجلس 
   .158سابق، ص لشهب، مرجع  حورية/ د 3
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يمــــارس رئــــيس الجمهوريــــة الســــلطة التنظيميــــة فــــي المســــائل غيــــر  ʺ: والتــــي تــــنص علــــى 2016

  .المخصصة للقانون 

  .1ʺقوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأوليندرج تطبيق ال

يجب أن يكون مضمون التنظيمات الصادرة عن السـلطة التنظيميـة الممنوحـة لـرئيس الجمهوريـة محترمـا 

  .المبادئ العامة الدستورية المستقاة من روح الدستور

إخطــار المجلــس الدســتوري وعليــه، فــأي مخالفــة أو خــروج عــن روح ومقتضــى الدســتور قــد يترتــب عليــه 

بدعوى عدم دستورية التنظيمات المستقلة، لأن المجلس الدستوري وفي إطار مراقبته لعـدم اعتـداء رئـيس 

من الدستور المعـدل سـنة  141، 140الجمهورية لتنظيمه المستقل على اختصاص البرلمان وفقا للمادة 

  .2السلطات ومواد متفرقة في الدستور يستند على مبدأ الفصل بين 2016

  الفرع الثالث

  الرقابة على العملية الإنتخابية

، للدسـتورإن الدور الأساسي الذي أنشأ المجلس الدستوري مـن أجلـه هـو مـدى تطـابق القـوانين الصـادرة 

أخرى تتعلق بالمجال الإنتخـابي، حيـث مهام  2016من الدستور المعدل سنة  182وقد أضافت المادة 

جلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء، وانتخاب كما يسهر الم": الفقرة الثانية منها على تنص

  .ه الإنتخاباتويعلن نتائج هذ.نتخابات التشريعيةرئيس الجمهورية، والإ 

يتلقاهـــا حـــول النتـــائج المؤقتـــة للانتخابـــات الرئاســـية والانتخابـــات التـــي  وينظـــر فـــي جـــوهر الطعـــون

  ."المنصوص عليها في الفقرة السابقة النتائج النهائية لكل العملياتالتشريعية ويعلن 

  الرئاسية الانتخابات: أولا

النتـائج،  إعـلانغايـة مرحلـة  إلـىمرحلة فـي الانتخابـات الرئاسـية  أوليظهر دور المجلس الدستوري من 

التـــي يحـــددها النظـــام الـــداخلي للمجلـــس، وذلـــك بكـــل حيـــاد محترمـــا فـــي ذلـــك نصـــوص  للإجـــراءاتا قـــوف

  .3الدستور وقانون الانتخابات

                                                           

   .159سابق، ص مرجع  ،لشهب حورية/ د 1
الـدكتوراه فـي رسـالة السـلطة التنظيميـة المسـتقلة كآليـة مدعمـة لمركـز رئـيس الجمهوريـة فـي الجزائـر،  ،بن دحو الديننور  2

   .251، ص2015/2016، الجزائر، -تلمسان-بو بكر بقايد أالحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون العام، كلية 
  .261سابق، صعباس، مرجع  راضية/ د 3
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 :تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والفصل فيها - 1

مـن قبـل المترشـح  إيـداعهايتلقى المجلس الدسـتوري طلـب تسـجيل الترشـح للانتخابـات الرئاسـية ويـتم 

المتعلــق بالانتخابــات، حيــث يــودع  10-16مــن القــانون العضــوي  140المــادة نفســه حســب نــص 

المواليـــة لنشـــر المرســـوم الرئاســـي المتضـــمن  الأكثـــريومـــا علـــى  45التصـــحيح بالترشـــح فـــي ظـــرف 

  .1استدعاء الهيئة الانتخابية

،إذ  2للقيـام بعمليـة التحقيـق فـي طلبـات الترشـح أكثـر أويقوم رئيس المجلس الدستوري بتعيـين مقـرر 

بتزكيـة المترشـح، وهـي عبـارة  أساسـاووثـائق تتعلـق  إداريـةيجب أن يحتوي ملف الترشح على وثـائق 

  .10-16من القانون العضوي  142و  139عن مجموعة من التوقيعات حسب نص المادتين 

يفصــل المجلــس الدســتوري فــي صــحة هــذه التشــريعات بعــد دراســتها فــي اجتمــاع مغلــق بموجــب قــرار 

المنصوص عليها في القانون العضـوي  للآجالترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا يحدد فيه الم

  .3التصريح بالترشح إيداعكاملة ابتداء من تاريخ  أيام 10والمحددة ب 16-10

الـرفض فـور  أولـى المعنـي سـواء بـالقبول السـلطات المعنيـة وإ  إلـىيتم تبليغ قـرار المجلـس الدسـتوري 

صدوره مـع نشـره فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية تطبيقـا لـنص المـادة 

يتخــــذ المجلــــس "  :لقواعــــد عمــــل المجلــــس الدســــتوري والتــــي تــــنص علــــىمــــن النظــــام المحــــدد  31

ــ ــرارا يحــدد بموجب ــة حســب الحــروف  هالدســتوري ق ــيس الجمهوري ــب المترشــحين لانتخــاب رئ ترتي

المحـددة فـي القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات،  الآجـالوذلك ضمن  لألقابهملهجائية ا

  .ويعلن عنه رسميا

الســـلطات المعنيـــة وينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة  إلـــىيبلـــغ هـــذا القـــرار 

  .الديمقراطية الشعبية

  وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريةكل مترشح،  إلىرفض الترشيحات  أوتبلغ قرارات قبول 

                                                           

 45يـودع التصـريح بالترشـح فـي ظـرف الخمسـة والأربعـين ": علـى 10-16من القانون العضوي  140المادة  تنص 1

  ".يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية
المجلـس الدسـتوري يعـين رئـيس " :2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلـس الدسـتوري لسـنة   29تنص المادة  2

من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقـا للأحكـام الدسـتورية والتشـريعية ذات 

  ".الصلة
ـــي صـــحة الترشـــيحات لرئاســـة " :10-16مـــن القـــانون العضـــوي  141نص المـــادة تـــ 3 ـــس الدســـتوري ف يفصـــل المجل

   ".التصريح بالترشح إيداعكاملة من تاريخ  أيام) 10(عشرة  أقصاهجل أالجمهورية بقرار في 



 القانوني للمجلس الدستوري التنظيم :الفصل الأول
 

29 

 

  ."الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

و فــي حالــة فــي حالــة حصــول مــانع خطيــر أ إلايقــوم بســحب ترشــحه  أنيمكــن للمترشــح المقبــول لا 

  .1وفاة المترشح أوهذا المانع  لإثباتوفاته، حيث يجتمع المجلس الدستوري 

 :تلقي الطعون والفصل فيها - 2

ممثلـــه القـــانوني الحـــق فـــي الطعـــن حـــول صـــحة عمليـــات التصـــويت فـــي محضـــر  أويملـــك المترشـــح 

 أنث يجــب يــح ،2المجلــس الدســتوري بــذلك إخطــاريتضــمن احتجاجــه داخــل مكتــب التصــويت مــع 

قانونا على اللقب، الاسم، العنوان والصـفة مـع عـرض للوقـائع  أصحابهاتحتوي الطعون التي يوقعها 

المحددة  الآجالل الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في والوسائل التي تبرر الطعن، ويسج

مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري لســنة  35قانونــا وفقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة 

ويقوم بالتحقيق  ،يتلقى المجلس الدستوري الطعون حول  نتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة؛ 2016

لدراســة كــل طعــن وتقــديم تقريــر ومشــروع قــرار عنــه،  أكثــر أوفيهــا عــن طريــق تعيــين رئيســه لمقــرر 

تفيـده  أننها وثيقـة مـن شـأ أي إحضارن يطلب شخص أو أ يلأيستمع  أنحيث يمكن لهذا المقرر 

جلس الدستوري بعد الانتهاء من عملية التحقيق، يفصل الم؛ في عملية التحقيق في الطعون المقدمة

 إلـــىفـــي جلســة مغلقــة ويبلــغ قــراره المتعلــق بــالطعن  وتأسيســهافــي مــدى قبــول الطعــون المقدمــة لــه 

 .3بالأمرالمعني 

                                                           

عندما ينال ترشيح للانتخابات :"على 2016لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  32تنص المادة   1

فقة المجلس الدستوري لا يمكنه سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونـا، االرئاسية مو 

  .من الدستور) للفقرة الأولى( 103و في حالة وفاة المترشح المعني طبقا للمادة أ

  ."يجتمع المجلس الدستوري فور اعلامه لاثبات المانع الخطير أو وفاة المترشح المعني
   .57سابق، ص مرجع بلوز،  كهينةبوشعلة،  زهوة 2
كثــر أو أعضــاء المجلــس مقــررا أيعــين رئــيس المجلــس الدســتوري مــن بــين : "الســابق مــن النظــام 36تــنص المــادة  3

جـل الـذي حـدده القـانون العضـوي لـى المجلـس الدسـتوري خـلال الأإلدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قـرار عنـه 

  .الانتخابات للفصل في التنازعالمتعلق بنظام 

حضـار أي وثيقـة مرتبطـة إن يطلـب أ وألـى أي شـخص إن يسـتمع أيمكـن للمقـرر :" من نفـس النظـام 37تنص المادة 

  .بعمليات الانتخابات للمجلس الدستوري

يستدعي رئيس المجلس الدستوري اثر انتهاء التحقيـق فـي الطعـون المجلـس الدسـتوري للفصـل فـي مـدى قبـول هـذه 

  ".الانتخابات جل الذي حدده القانون العضوي المتعلق بنظامثناء جلسة مغلقة خلال الأاسيسها أالطعون وت

  ".لى المعنيينإيبلغ قرار الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت :" من النظام السابق 38تنص المادة 



 القانوني للمجلس الدستوري التنظيم :الفصل الأول
 

30 

 

 :علان النتائج النهائيةإ - 3

المـؤهلين  الأولـينمن الاقتراع ويعلـن المترشـحين  الأولنتائج الدور  إعلانيتولى المجلس الدستوري 

مــن النظــام  39ويــدعوهما للمشــاركة فــي الــدور الثــاني، وهــذا مــا صــرحت بــه المــادة  الأولفــي الــدور 

يعلــن المجلــس الدســتوري نتــائج الــدور " :نــهعلــى أ 2016المجلــس الدســتوري لسـنة  المحـدد لقواعــد

  .من الاقتراع الأول

المشـاركة  إلـىويـدعوهما  الأولالمـؤهلين فـي الـدور  الأولـينيعلن المجس الدستوري المترشـحين 

  ."في الدور الثاني من الاقتراع، عند الاقتضاء

، الأولالمجلـس الدسـتوري لنتـائج الـدور   إعـلانيومـا بعـد  15تاريخ الدور الثـاني للاقتـراع ب  ديحد

حـــد يومــا، لكـــن فـــي حالــة وفـــاة أ 30ثـــاني وال الأوللا تتعـــدى المــدة القصـــوى بـــين الــدورين  أنعلــى 

قيـام ال إعـادةمـانع شـرعي، يعلـن المجلـس الدسـتوري  لأيتعرضـهما  أوالمترشحين في الدور الثـاني، 

مـن القـانون العضـوي  164يومـا تطبيقـا لـنص المـادة ) 60( أقصـاهجـل بكل العملية الانتخابية فـي أ

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 40والمادة  16-10

المباشــر لنتــائج الانتخابــات الرئاســية،  عــلانللإ الإعــلاموســائل  أمــاميتقــدم رئــيس المجلــس الدســتوري 

ويعلن المترشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، وهنا تنتهي مهمـة 

  .1المجلس الدستوري في الرقابة على الانتخابات الرئاسية

  الانتخابات التشريعية: ثانيا

، الأمــةالمجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس  أعضـاءالانتخابـات التشـريعية هـي تلـك المتعلقـة بانتخــاب 

المجلـس الشـعبي الـوطني عـن طريـق الاقتـراع العـام المباشـر والسـري، بينمـا يـتم  أعضاءيتم انتخاب 

المجـالس  أعضـاءالاقتراع الغير مباشر والسري من طـرف  قعن طري الأمةمجلس  أعضاءانتخاب 

يــتم تعيينــه مــن طــرف  الأخيــرالثلــث  أمــا، الأعضــاءالانتخابيــة البلديــة والولائيــة، هــذا بالنســبة لثلثــي 

رئــيس الجمهوريــة مــن بــين الشخصــيات والكفــاءات الوطنيــة فــي المجــالات العلميــة والثقافيــة والمهنيــة 

  .والاقتصادية والاجتماعية

بعد الانتهاء من العملية  الأخيرةيظهر دور المجلس الدستوري في الانتخابات التشريعية في المرحلة 

  .قائمة المترشحين إعدادبية، ولا يتدخل في الانتخا

                                                           

  .60، 58سابق، ص ، مرجع زبلو  ينة، كهبوشعلة زهوة  1
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 :تلقي محاضر نتائج الانتخابات التشريعية - 1

لـس الشـعبي الـوطني المعـدة مـن جالم أعضـاءيتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات 

وتلــك المعــدة مــن اللجــان الخاصــة بــالمواطنين المقيمــين فــي   رف اللجــان الانتخابيــة والولائيــةطــ

، ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة الأمـةمجلـس  أعضـاءالخارج، كما يتلقى محاضر نتـائج انتخابـات 

مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري، ويــتم ضــبط نتــائج الانتخابــات للــدوائر  47

لى رئيس وزير الداخلية وإ  إلىيبلغها المجلس الدستوري الانتخابية والولائية وللمقيمين بالخارج، و 

الـذي يطبـق علـى انتخابـات مجلـس  الإجـراء، وهـو نفـس المجلس الشعبي الوطني عند الاقتضاء

 .10-16من القانون العضوي  101طبقا لنص المادة  الأمة

 :تلقي الطعون والفصل فيها - 2

أو حـزب سياسـي مشـارك فـي الانتخابـات الخاصـة بـالمجلس الشـعبي الـوطني  يحـق لكـل مترشـح

الاعتــراض علــى صــحة عمليــات التصــويت، وذلــك بتقــديم  الأمــةولكــل مترشــح لعضــوية مجلــس 

 24المحـدد قانونـا والمقـدر ب الأجـلكتابـة ضـبط المجلـس الدسـتوري خـلال  إلىعريضة الطعن 

ن عريضـة الطعـن البيانـات المـذكورة فـي نـص تتضـم أن، ويجـب 1النتـائج إعـلانساعة مـن يـوم 

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 50المادة 

وتتـوج  2يـامأ 03دى قبول الطعن في جلسة مغلقة في أجل أقصـاه المجلس الدستوري في ميبت 

 إعـــادة أوكـــان الطعـــن مؤســـس  إذالغـــاء الانتخـــاب المتنـــازع فيـــه إ إمـــاهـــذه الجلســـة بقـــرار معلـــل 

  .صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن المترشح المنتخب قانونا

رئيس مجلس  أورئيس المجلس الشعبي الوطني  إلىالرفض  أوبالقبول  سواءيبلغ قرار المجلس 

المعنية مع نشر القـرار فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة  الأطرافلى وإلى وزير الداخلية وإ  الأمة

مــــن النظــــام المحــــدد لقواعــــد عمــــل  52المــــادة  أكدتــــهة، وهــــذا مــــا الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبي

  .المجلس الدستوري

  

  

                                                           

  .116سابق، ص مرجع  ،علواش فريد /أ 1
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  الاستفتاء: ثالثا

من  08ية طبقا لنص المادة طالاستفتاء هو المجال الذي يمارس فيه الشعب سيادته بكل ديمقرا

  .20161الدستور المعدل سنة 

ي المـوالي للاقتـراع، فـلا يتمتـع بـأ ميتدخل المجلس الدستوري في هذه الانتخابات ابتداء من اليـو 

  .صلاحية سابقة

 : تلقي المحاضر - 1

يتلقى المجلس الدستوري محاضر اللجان الولائية واللجان الممثلة للمقيمين بالخارج في اليوم 

  . 2ظرفة مختومةي للاستفتاء في أالموال

 :تلقي الطعون ودراستها - 2

ن تتضمن هـذه الضبط، بحيث يجب أتوري لدى كتابة تسجل الطعون المقدمة للمجلس الدس

 ة مـــع عـــرض للوقـــائععلـــى اللقـــب، الاســـم، العنـــوان والصـــف أصـــحابهاالطعـــون التـــي يوقعهـــا 

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس  62ا لما هـو وارد فـي المـادة والوسائل التي تبرر الطعن تطبيق

  .الدستوري

 64المـادة  بأحكـاملدراسـة هـذه الطعـون عمـلا  أكثر أويعين رئيس المجلس الدستوري مقررا 

  .أعلاهمن النظام المذكور 

 :النتائج النهائية إعلان - 3

ابتداء  أيام 10جل للنتائج النهائية للاستفتاء في أ الرسمي الإعلانالمجلس الدستوري بيقوم 

مـــن  151مـــن المـــادة  الأخيـــرةضـــر اللجـــان الانتخابيـــة عمـــلا بـــالفقرة امـــن تـــاريخ اســـتلام مح

  10-16.قانون العضويال

  

  

  

                                                           

عــن  أيضــايمــارس الشــعب هــذه الســيادة : "علــى 2016مــن الدســتور المعــدل ســنة  08مــن المــادة  03نص الفقــرة تــ  1

  ".طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
  .59سابق، ص بلوز، مرجع  ينةكه ،بوشعلة زهوة  2
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  المطلب الثاني

  الدستوري باعتباره هيئة استشاريةالمجلس 

المجلـــس الدســـتوري فـــي نطـــاق الرقابـــة ســـواء كانـــت رقابـــة  إلـــىبالإضـــافة إلـــى الاختصاصـــات المخولـــة 

فــي  أخــرىنــه يمــارس اختصاصــات رقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة، فإال أورقابــة الدســتورية  أوالمطابقــة 

تــتم  وأحيانــا، )الأولالفــرع (الدســتوري باعتبــاره هيئــة كاملــة  المجلــس مجــال الاستشــارة، فــيمكن استشــارة 

  ).الفرع الثاني(استشارة رئيسه فقط 

  الأولالفرع 

  المجلس الدستوري باعتباره هيئة استشارة

استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض  لإثباتيجتمع المجلس الدستوري بصفة وجوبية 

مانع، وكذلك يجتمع بقوة القانون في حالة الاقتراح تصريح للبرلمان بثبوت  مزمن، وهذا بتقديم أوخطير 

 102عمـلا بـنص المـادة  حالـةال لإثبـاتالاسـتقالة  أوالشغور النهائي لمنصـب رئـيس الجمهوريـة بالوفـاة 

  .20161ر المعدل لسنة من الدستو  04و 01الفقرة 

بسـبب  مهامـهيمـارس  أناستحال على رئيس الجمهوريـة  إذا" :يلي على ما ث تنص الفقرة الأولىحي

يتثبت من حقيقـة هـذا المـانع بكـل  أن عدمرض خطير  ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وب

  ".على البرلمان التصريح بثبوت المانع بالإجماعالوسائل الملائمة، يقترح 

وفاتــه، يجتمــع  أوفــي حالــة اســتقالة رئــيس الجمهوريــة ": أنمــن ذات المــادة علــى  04وتــنص الفقــرة 

  ".لرئاسة الجمهوريةالمجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشعور النهائي 

وفاته وحصول المـانع  أوالجمهورية  استقالة رئيسيجتمع المجلس الدستوري وجوبا في حالة اقتران كما 

يتــولى رئــيس المجلــس الدســتوري  نــه فــي هــذه الحالــةفإتــالي الوب ،الأمــةلــرئيس الجمهوريــة لــرئيس مجلــس 

مــن الدســتور، وقــد مــارس المجلــس  104و  102رئــيس الدولــة وفقــا للشــروط المحــددة فــي المــادة  مهمــة

ا اقترن فيها شـغور منصـب رئاسـة الدستوري صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد مرة واحدة، كم

هـذه الحالـة لـم تكـن  أنالجمهورية بسبب الاستقالة بشـعور المجلـس الشـعبي الـوطني بسـبب الحـل، وبمـا 

الســـيد عبـــد المالــــك بـــن حبـــيلس رئـــيس المجلــــس  أعلـــن، فبعــــدما 1989فيفـــري  23مقـــررة فـــي دســـتور 

ثبت أ 1992جانفي  14توري بيان لس الدسصدر المجعن استقالة رئيس الجمهورية، أ آنذاكالدستوري 
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يــنص علــى اقتــران شــغور المجلــس  الدســتور لا أنالجمهوريــة وصــرح  لــرئيسفيــه حالــة الشــغور النهــائي 

ســـات الشــعبي الــوطني عــن طريــق الحـــل شــغور رئاســة الجمهوريــة عـــن طريــق الاســتقالة، وكلــف المؤس

ير الشـروط الضـرورية للسـير العـادي ن تسهر على استمرارية الدولـة وتـوفالمخولة بالسلطات الدستورية أ

  .للمؤسسات والنظام الدستوري

  :ن المجلس الدستوري يضطلع بدور الملاحظ المدقق في حالات ثلاث تتمثل فيلتالي، فإوبا

يجتمـع المجلـس الدسـتوري فـي  إذحالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومـزمن،  -1

 .على البرلمان بثبوت المانع بالإجماعالمانع، ويقترح هذه الحالة وجوبا ويتثبت من حقيقة هذا 

وفاتـــه، ويثبـــت الشـــغور  أويجتمـــع المجلـــس الدســـتوري وجوبـــا فـــي حالـــة اســـتقالة رئـــيس الجمهوريـــة  -2

 .النهائي لرئاسة الجمهورية

 وفاته بشغور رئاسة مجلس أواقترنت استقالة رئيس الجمهورية  إذايجتمع المجلس الدستوري وجوبا  -3

 .1الأمةسبب كان، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية حصول المانع لرئيس مجلس  لأي الأمة 

يوقـع اتفاقيـة الهدنـة ومعاهـدات السـلم  أنمن الدستور يمكـن لـرئيس الجمهوريـة  111حسب نص المادة 

  .2المجلس الدستوري في ذلك رأيبعد تلقي 

هــذا التعــديل لا يمــس  أن ارتــأى إذادســتور كــذلك بخصــوص تعــديل ال رأيــايقــدم  أنكمــا يمكــن للمجلــس 

والمــواطن وحريتهــا، ولا يمــس التوازنــات  الإنســانالمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري وحقــوق 

مـن الدسـتور المعـدل  210للسلطات والمؤسسات الدستورية طبقا لما هو وارد في نص المـادة  الأساسية

ن يعرضــــه علـــــى التعــــديل الدســـــتوري مباشــــرة دون أمن يصــــدر القـــــانون المتضــــ أنعلــــى  2016ســــنة 

  .غرفتي البرلمان أعضاء أصوات أرباعثلاثة  أحرزالاستفتاء الشعبي متى 

فـي  لأنـه، )الانتخابـات الرئاسـية(المجـال الانتخـابي  إلـىن اختصاص استشارة المجلس الدستوري امتـد إ

 إعـادةني يعلـن المجلـس الدسـتوري مـن المترشـحين فـي الـدور الثـا لأيحدوث مانع شـرعي  أوحالة وفاة 

 03فـي الفقـرة  146يومـا، وذلـك تطبيقـا لـنص المـادة  60 أقصـاهاالعملية الانتخابية من جديـد فـي مـدة 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم 
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لة تمديـد عهـدة البرلمـان فـي حالـة حـدوث ظـروف خطيـرة فـي مسـأ أيضـايستشار المجلس الدستوري 

لتـي تـنص وا 2016مـن الدسـتور المعـدل سـنة  119دا من طرف رئيس الجمهوريـة طبقـا للمـادة  ج

لا فــي ظــروف خطيــرة جــدا لا إلا يمكــن تمديــد عهــدة البرلمــان "  :نــهعلــى أ 05و  04فــي فقرتيهــا 

الحالة بقرار  هذه انتخابات عادية، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بإجراءتسمح 

  ".بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري

  الفرع الثاني

  توري باعتباره رئيس هيئةاستشارة المجلس الدس

  :ئيس المجلس الدستوري باعتباره رئيس الهيئة نوعان من الصلاحياتمنحت لر 

ومـدير الدراسـات والبحـث  العـام الأمـين، حيث يقوم رئيس المجلـس بتعيـين وإداريةصلاحيات مالية  •

ن ، كمــا يمكنــه أالأشــكالحســب نفــس  مهــامهموينهــي بمقــرر، وهــذا بتفــويض مــن رئــيس الجمهوريــة 

نـه هـو العام، كمـا أ الأمينيوظف حسب احتياجات مصالح الموظفين بنفس الكيفية التي يعين بها 

العــام عنــد اتخــاذه  بالإشــرافويقــوم كــذلك  بمقــرر، الإداريــةالمخــول قانونــا بتحديــد تنظــيم المصــلحة 

بصـــرف الاعتمـــادات الماليــــة  الأمـــرالمجلـــس وتنظيمهـــا، وهـــو  أشـــغالالتـــدابير اللازمـــة لتحضـــير 

موظــف مكلــف  أي أوالعــام   الأمــيناللازمــة لعمــل المجلــس الدســتوري، ولــه ســلطة تفــويض ذلــك 

 .1بالتسيير المالي في المجلس الدستوري

يستشــار رئــيس المجلــس الدســتوري فــي حالــة الطــوارئ صــلاحيات مخولــة بموجــب الدســتور، حيــث  •

واتخـاذ كـل تقريرهـا لمـدة معينـة،  إلـىاقتضت الضرورة الملحة لجوء رئيس الجمهورية  إذاوالحصار 

بات الوضـع، وقـد نـص المؤسـس الدسـتوري علـى حـالتي الطـوارئ  والحصـار التدابير اللازمة لاستت

 .تمييز بينهما أييورد  أنن واحد وربطهما بحالة الضرورة الملحة دو  آنفي 

ـــرة  ـــائج الخطي ـــة الطـــوارئ ونظـــرا للنت ـــتج عـــن تقريـــر حال ـــد اشـــترط المؤســـس  أوالتـــي تن الحصـــار فق

جانــب  إلــىالدســتوري علــى رئــيس الجمهوريــة قبــل تقريرهــا استشــارة رئــيس المجلــس الدســتوري بذاتــه 

 " :والتــي تــنص علــى  2016مــن الدســتور المعــدل ســنة  105، عمــلا بــنص المــادة 2أخــرىهيئــات 

الحصـار لمـدة معينـة بعـد  أودعـت الضـرورة الملحـة، حالـة الطـوارئ  إذايقرر رئيس الجمهورية 

، ورئــيس المجلــس الشــعبي الأمــةواستشــارة رئــيس مجلــس  ،للأمــن الأعلــىاجتمــاع المجلــس 
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ــوزير  ــوطني، وال ــيس المجالأولال ــدابير اللازمــة لاســتتباب ، ورئ لــس الدســتوري، ويتخــذ كــل الت

  ."الوضع

بعـــد موافقــة البرلمـــان المنعقــد بغرفتيـــه المجتمعتـــين  إلاالحصــار  أوالطـــوارئ  تمديـــد حالــةولا يمكــن 

معا، كما يمكن لرئيس الجمهورية تقرير الحالة الاستثنائية، وفي حالة ظـروف خطيـرة جـدا تقتضـي 

"  :كمــا يلــي 2016مــن الدســتور المعــدل ســنة  107حيــث نــص المــادة ن مــ تمديــد مهمــة البرلمــان

يصـيب  أنكانت البلاد مهددة بخطـر داهـم يوشـك  إذايقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية 

بعد استشـارة  إلا الإجراءسلامة ترابها، ولا يتخذ مثل هذا  أواستقلالها  أومؤسساتها الدستورية 

جلس الشـعبي الـوطني، ورئـيس المجلـس الدسـتوري والاسـتماع ، ورئيس المالأمةرئيس مجلس 

  .ومجلس الوزراء للأمن الأعلىالمجلس  إلى

الاسـتثنائية التـي يسـتوجب بهـا  الإجـراءاتيتخـذ  أنلرئيس الجمهورية  ةتخول الحالة الاستثنائي

  .المؤسسات الدستورية في الجمهوريةو  الأمةالمحافظة على استقلال 

  .ويجتمع البرلمان وجوبا 

  ".علانهاإ أوجبتالسالفة الذكر التي  والإجراءات الأشكالحسب  ،تنتهي الحالة الاستثنائية

المؤســـس الدســـتوري وفـــق مـــا ورد فـــي نـــص هـــذه المـــادة نظريـــا لـــم يمـــنح للمجلـــس  أن بالإشـــارةالجـــدير 

ن تقريـر استشارة المجلس بشأ ستور بعد مجردما نص عليه الد إذاسلطة رقابة  الشأنالدستوري في هذا 

لا يعتبر في هذه الحالة من الناحية  رأييبدي به المجلس الدستوري من ما الحالة الاستثنائية لا غير، و 

يكـون لـه  فـالإجراءحـول مـا تقـرر فـي الاجتمـاع، ) سابق كرأي(لا ينشر  إذبمثابة رقابة سابقة،  القانونية

ن وجهة نظر المجلس الدستوري لا يطلع عليها الجمهـور، ومـن ثـم مثلـه فـي طابع شكلي فقط خاصة وأ

ذلك مثـل بـاقي الرؤسـاء، وبنـاء علـى مـا للرقابـة فـي هـذا المضـمار مـن اعتبـار، فـلا منـاص مـن التسـليم 

التـي يبـادر بهـا رئـيس الجمهوريـة فـي  الإجـراءاتفيمـا يخـص  رأيـهيبدي  أنبحق المجلس الدستوري في 

تمكــين الهيئــة  إلــىة للحالــة الاســتثنائية، ودون ذلــك يكــون المؤســس الدســتوري قــد ســعى المنظمــ الأحكــام

تجـاوزات  إلـىيـؤدي ذلـك  أنتوسع توسعا من حيث مباشرة السلطة الاستثنائيةـ، فـيمكن  أنالتنفيذية من 

يكــون محــل  أنتغــدو  مــا يبــادر بــه مــن تصــرفات فــي هــذه الحالــة لا أنخطيــرة لكــون المنفــذ يعلــم مســبقا 

  .1رقابة دستورية
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يقـع يعلــن رئـيس الجمهوريــة حالـة حــرب  أنيوشـك  أووفـي حالـة وقــوع عـدوان فعلــي علـى الــبلاد  

ـــات  مـــن الدســـتور  109طبقـــا لـــنص المـــادة  رىأخـــبعـــد استشـــارة رئـــيس المجلـــس الدســـتوري وهيئ

يقــع  أنيوشــك  أووقــع عــدوان فعلــي علــى الــبلاد  إذا" : بأنــه، والتــي تقــول 2016المعــدل عــام 

ــاق  ــات الملائمــة لميث ــه الترتيب ــة  الأمــمحســب مــا نصــت علي ــن رئــيس الجمهوري المتحــدة، يعل

واستشـارة رئـيس  للأمـن الأعلـىالمجلـس  إلـىالحرب، وبعد اجتماع مجلس الوزراء والاسـتماع 

البرلمـان  ويجتمـع، ي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستور الأمةمجلس 

  ."ذلكيعلمها ب للأمةالجمهورية خطابا  وجوبا ويوجه رئيس

  :ذلك يستشار رئيس المجلس الدستوري في الحالات التالية إلى إضافة

، وفــي هـذه الحالــة الأمـةو وفاتــه بشـهور رئاسـة مجلــس اقتـران اسـتقالة رئــيس الجمهوريـة أ •

عليهــا فــي المــادة  الإجــراءاتالدولــة حســب رئــيس يتــولى رئــيس المجلــس الدســتوري مهــام 

 .من الدستور 102

انتخابــات تشــريعية قبــل  إجــراء أوحــل المجلــس الشــعبي الــوطني  الجمهوريــةرئــيس  إقــرار •

 أنعلـــى  أخـــرىهيئـــات  إلـــى بالإضـــافةحيـــث يستشـــار رئـــيس المجلـــس الدســـتوري  أوانهـــا

مـن الدسـتور المعـدل  147حسـب نـص المـادة  أشـهرتجرى الانتخابات فـي ظـرف ثلاثـة 

 .20161لعام 

 

 

 

 

 

  

                                                           

مـذكرة لنيـل ،  2016دور المجلس الدستوري فـي المنازعـة الانتخابيـة علـى ضـوء التعـديل الدسـتوري لسـنة  ،هاملسارة  1

   .39، ص 2016/2017، الجزائر، -قالمة– 1945ماي  08شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 خلاصة الفصل الأول

إن تكــريس دولــة القــانون مــن واجــب كــل دولــة تســعى إلــى تطبيــق مبــدأ الديمقراطيــة، ولكــي يتحقــق هــذا 

  .ومن بين هذه المؤسسات المجلس الدستوري. الهدف وجب إحداث مؤسسات تعمل أساسا على ذلك

المجلس الدستوري من الناحية الشكلية والموضوعية، إلا أن هـذا التنظـيم لاقـى نقـدا  1996دستور  نظم

  .من طرف الكتاب وفقهاء القانون

تمثـيلا ) التشـريعية، التنفيذيـة والقضـائية( فمن حيث تشكيلة المجلس الدستوري كـان تمثيـل السـلطات فيـه

سياسـي فيهـا، بمنحـه لـرئيس الجمهوريـة الحـق فـي غير متـوازن، لأن المؤسـس الدسـتوري غلـب الطـابع ال

أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري، بينما مـنح السـلطة التشـريعية الحـق فـي اختيـار  03اختيار 

لتبقــــى الســــلطة القضــــائية أقـــل تمثــــيلا فــــي المجلــــس باختيارهــــا ) عضــــوين عــــن كــــل غرفـــة(أعضـــاء 04

  ).عضو عن كل هرم قضائي(لعضوين فقط 

ى أن المؤسس الدسـتوري لـم يحـدد الشـروط التـي يخضـع لهـا اختيـار أعضـاء المجلـس، ممـا بالإضافة إل

يفتح المجال على مصراعيه فـي حريـة مـن تـراه كـل سـلطة الأجـدر بالحصـول علـى صـفة العضـوية فـي 

  .المجلس الدستوري

حكام ، فقد أعاد المؤسس الدستوري بموجبه صياغة الأ2016لكن بعد التعديل الدستوري الحاصل سنة 

عضــوا موزعــة بالتســاوي بــين  12المنظمــة للمجلــس بــدءا بتشــكيلته، بحيــث توســعت لتصــل إلــى تعــداد 

  .جميع السلطات

أنــه تــم اســتحداث منصــب جديــد وهــو منصــب نائــب رئــيس المجلــس الدســتوري، وذلــك  ،والأهــم مــن ذلــك

منصـب رئـيس المجلـس الدسـتوري راجيـا مـن ذلـك اسـتمرارية  تجنبا لحصول اختلالات تترتب عن شغور

  .عمل المجلس الدستوري

لقـــد اســـتدرك المؤســـس الدســـتوري فـــي هـــذا التعـــديل أهميـــة وضـــع شـــروط لعضـــوية المجلـــس الدســـتوري 

شــرط الســن وشــرط الكفــاءة المهنيــة، ممــا يؤكــد توجهــه نحــو عــدم : وحصــرها فــي شــرطين أساســيين همــا

فـــي الانتمـــاء للمجلـــس والرغبـــة فـــي وصـــول الكفـــاءات والإطـــارات لضـــمان الســـماح لغيـــر المتخصصـــين 

  .نجاعة عمل المجلس الدستوري
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بوضـعية قانونيـة متينـة، حيـث تـم رفـع  2016يتمتع أعضـاء المجلـس الدسـتوري بموجـب أحكـام دسـتور 

ســـنوات ضـــمانا منـــه لاســـتقلالية المجلـــس وتحصـــين أعضـــائه مـــن كـــل أشـــكال  08مـــدة العضـــوية إلـــى 

والتأثير، كما يتمتع هؤلاء الأعضاء بحصانة قضائية، فـلا يكونـوا محـل متابعـات أو توقيـف إلا الضغط 

  .بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري

اســـتحدث المؤســـس الدســـتوري آليـــة جديـــدة وهـــي آداء الأعضـــاء لليمـــين أمـــام رئـــيس الجمهوريـــة تـــدعيما 

الدســتوري، أمــا عــن مبــدأ التنــافي فهــو مبــدأ معمــول بــه فــي جــل  للتوجهــات الراميــة لاســتقلالية المجلــس

  .الدساتير الجزائرية

أمـــا بالنســـبة لاختصاصـــات المجلـــس الدســـتوري، أولا باعتبـــاره هيئـــة رقابيـــة، فهـــو يقـــوم برقابـــة المطابقـــة 

  .ورقابة الدستورية

أمـا عـن رقابـة الدسـتورية  تكون رقابة المطابقـة فـي القـوانين العضـوية والنظـام الـداخلي لغرفتـي البرلمـان،

  .فتكون على المعاهدات الدولية والقوانين العادية والتنظيمات

إن الشــيء الجديــد المســتحدث هنــا يــدخل فــي مجــال الانتخابــات، حيــث أصــبح المجلــس الدســتوري يــولى 

ي الإعــلان النهــائي لنتــائج الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والإســتفتاء، وينظــر فــي جــوهر الطعــون التــ

  .يتلقاها حول النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية

أما عـن اختصـاص المجلـس الدسـتوري باعتبـاره هيئـة استشـارية، فتـتم استشـارته كمؤسسـة فـي مـا يتعلـق 

بإثبات استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسـبب مـرض خطيـر أو مـزمن، أو فـي اقتـران اسـتقالة 

كمـــا يستشـــار أيضـــا فـــي حالـــة اســـتقالة رئـــيس .ريـــة أو وفاتـــه بشـــغور رئاســـة مجلـــس الأمـــةرئـــيس الجمهو 

  .الجمهورية أو وفاته لإثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

ـــك، يستشـــار المجلـــس ا ـــى ذل ـــادة عل ـــق لدزي ـــة فـــي مـــا يتعل ـــاره رئـــيس هيئ حـــالتي الطـــوارئ بســـتوري باعتب

  .والحصار وكذلك الحالة الإستثنائية
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  الفصل الثاني

  إجراءات تحريك الرقابة أمام المجلس الدستوري بواسطة الإخطار

يعتبر المجلس الدستوري مؤسسة دستورية لها وزنها الكبير ومكانتها في النظـام الدسـتوري والمؤسسـاتي فـي 

مــن  الدولــة الجزائريــة، حيــث كلــف بمهــام جوهريــة تــتلخص أساســا فــي الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، والتــي

 ء أو إيقــاف تطبيــق كــل مشــروع قــانونخلالهــا يعمــل المجلــس الدســتوري علــى ضــمان ســمو الدســتور بإلغــا

  .يتعارض معه

وقــد تكــون ) قبــل دخــول التصــرف القــانوني حيــز التنفيــذ(إن الرقابــة علــى دســتورية القــوانين قــد تكــون ســابقة 

فــالمجلس الدســتوري  ،عمليــة تلقائيــة يسابــة لـ، لكــن تحريــك هــذه الرق)يصــبح التصــرف القــانوني نافـذ(لاحقـة 

  .يعمل بناءا على رسالة إخطار موجهة له من قبل جهات محددة دستوريا

  :لذا، يتعين أن نتطرق في هذا الفصل إلى

  مفهوم الإخطار: المبحث الأول

 طرق وأساليب الإخطار: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم آلية الإخطار

ال الرقابــة علــى دســتورية الآليــة التــي مــن خلالهــا يباشــر المجلــس الدســتوري عملــه فــي مجــإن الإخطــار هــو 

وقـــد تنوعـــت هـــذه الآليـــة بـــين الإلزاميـــة والإختياريـــة  بحســـب تـــدرج القـــوانين، فلـــم يتـــرك المؤســـس ، القـــوانين

ي الــبعض وإنمــا جعلهــا اختياريــة فــي بعــض القــوانين وإلزاميــة فــالدســتوري مســألة الإخطــار مســألة اختياريــة 

  .الآخر

، وتبيـان المكانـة التـي يحظـى بهـا سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريـف الإخطـار وإبـراز خصائصـه ،وعليه

ر مــن إخطــار وجــوبي وإخطــار جــوازي ، ثــم نتنــاول أنــواع الإخطــا)مطلــب أولك(فــي المنظومــة الدســتورية 

  .)مطلب ثانك(

  المطلب الأول

 تعريف الإخطار

  :أهمها أعطيت للإخطار عدة تعاريف

 :التعريف اللغوي - 1

  .أخطر أي ذكره إياه: الإخطار لغة

هو طلب أو رسالة من الهيئة المختصة بالإخطار من أجل طلب النظر في دسـتورية القـوانين، : اصطلاحا

 .1أخرى تحريك الدعوى لرقابة دستورية قانون ما إخطار فيأنظمةكما قد تعني كلمة 

 

 

  

                                                           

الــنظم السياســية، كليــة الحقــوق، الماجســتير فــي القــانون الدســتوري و رســالة ، إخطــار المجلــس الدســتوري ،ســليمة مســراتي /د 1

  .09، ص2000/2001 جامعة الجزائر، الجزائر،
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  :التعريف التشريعي - 2

الإخطــار  28/05/2000بتــاريخ يعــرف النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري المصــادق عليــه 

يحـدد فيهـا  رسالة توجهها الهيئة المختصـة دسـتوريا للمجلـس الدسـتوري ذات شـكل مبسـط،«: على أنه

  .1»مرفقة بنص قانوني محل الطعن أو الإخطارو  موضوع الإخطار،

 : التعريف الفقهي - 3

الإجــراء الـذي يسـمح للمجلــس الدسـتوري بــأن ذلـك « :رشـيدة العــام الإخطـار علـى أنـه دكتورةلقـد عرفـت الـ

  .2»يباشر عمله كجهاز مراقب لمدى دستورية كل القوانين

الإجراء الذي تقـوم بـه الجهـة المخولـة دسـتوريا بطلـب «:السعيد بوالشعير الإخطار بأنه عرقهالدكتوركما 

 ورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة بتوجيه طلب إخطار موقف المجلس الدستوري حول مدى دست

  .3»إلى رئيس المجلس الدستوري

المالكـــة قانونـــا لصـــلاحية الجهـــة نســـتنتج أن الإخطـــار هـــو عبـــارة عـــن إجـــراء تقـــوم بـــه  هـــذه التعـــاريفمـــن 

حــول الإخطــار بإخطــار المجلــس الدســتوري حــول قــانون مــا والتأكــد مــن مــدى دســتوريته، ســواء قبــل دخولــه 

 .حيز التنفيذ أو بعد نفاذه

 

 

 

  

                                                           

وطني حـول الـملتقـى مداخلـة ملقـاة فـي التطـور آليـة تحريـك الرقابـة الدسـتورية فـي الجزائر، ،كوسة حليمة، بوهنتالةأمال / د 1

 -قســم الحقــوق–العلــوم السياســية ، المــنظم مــن طــرف كليــة الحقــوق و 2016آليــة الإخطــار فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري

  .04، ص 2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم  01جامعة باتنة 

  .187المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ،رشيدة العام / د2

.62،63ص  مرجع سابق، ص ،رعيالسعيد بوالش/ د  3 
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  الفرع الأول

  خصائص الإخطار

  :والتي يمكن إبرازها فيما يلي) ثانيا( وبعد التعديل) أولا( الإخطار بعدة خصائص قبل التعديل  يتميز

  :1996خصائص الإخطار في ظل دستور :أولا

  :في النقاط التالية1996إجمال خصائص الإخطار في ظل دستور يمكن 

أو الهيئــــات مــــن الأشــــخاص محــــدد عدد كانــــت آليــــة الإخطــــار تقتصــــر علــــى:محدوديــــة الإخطــــار - 1

ــدليل علــى ذلــك نــص المــادة  لممارســته، يخطــر « :والتــي تــنص علــى 1996مــن دســتور  166وال

ـــةر  ـــيس الجمهوري ـــس  ئ ـــس الأمـــة، المجل ـــيس مجل ـــوطني أو رئ ـــس الشـــعبي ال ـــيس المجل أو رئ

  .1»الدستوري

أن الجهــات التـي كانـت تملـك حـق إخطــار المجلـس الدسـتوري قبـل التعــديل   166مـن نـص المـادة نسـتنتج 

  .الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمةرئيس : هي

لـرئيس الجمهوريـة الحـق فــي إخطـار المجلـس الدسـتوري وجوبـا لفحـص مطابقــة :رئـيس الجمهوريـة  . أ

وحتى معاهدات السلم واتفاقيات الهدنة  ،البرلماندستورية القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرف 

وهــو يتمتــع بهــذا الحــق بصــفة انفراديــة، بحيــث لا يحــق لرئيســي غرفتــي  ،قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ

  .البرلمان الإخطار في هذا المجال

إن إخطـــار المجلـــس الدســـتوري حـــول النظـــام الـــداخلي لغرفتـــي البرلمـــان هـــو إخطـــار وجـــوبي، لأن الأنظمـــة 

إجــــراءات عمــــل البرلمــــان وتعبــــر عــــن اســــتقلالية الســــلطة  تتضــــمنة لغرفتــــي البرلمــــان هــــي قواعــــد الداخليــــ

لذا كان لزاما عرضها على المجلس الدستوري فقد يخالف البرلمان عند وضعه لهذا النظام مادة التشريعية، 

  . أو مبدأ من مبادئ الدستور

                                                           

، مجلة الحقوق المقيد إلى نظام الإخطار الموسع آلية الإخطار الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار، عمار كوسة/د 1

  . 430، ص 2018، جامعة عباس الغرور، خنشلة، التاسعوالعلوم السياسية، العدد 
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الســلطة التنفيذيــة تــدخلا فــي مجــال  لــرئيس الــداخليفيمــا يخــص النظــام  جــوبيالو ولا يعتبــر مــنح الإخطــار 

لمبدأ الفصل بين السلطات، بل من أجـل الحفـاظ علـى الحـدود الدسـتورية لكـل  اولا إهدار السلطة التشريعية، 

ولا تضمن نظامها الداخلي بمواد تخـالف  سلطة، حتى تلتزم السلطة التشريعية بمبادئ الدستور وصلاحيتها

  . 1هاهذه المبادئ أو تتعدى صلاحيات

ذ اأما عن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالنسبة للقوانين العضوية يكون قبل دخولها حيز النف

أنه لو ترك المؤسس و  لأن مواضيعها ذات طابع استراتيجي، وأنها تخدم مجموعة برلمانية أو حزبية معينة،

اسـتقرار الأوضـاع القانونيـة و خلـق نزاعـات قة لهذه القوانين سيؤدي إلى عـدم مجال الرقابة اللاحالدستوري 

  .خاصة

كمـــا يحـــق لـــرئيس الجمهوريـــة بـــل و وجوبـــا إخطـــار المجلـــس الدســـتوري إذا تعلـــق الأمـــر بمعاهـــدات الســـلم 

  .2على البرلمان ليوافق عليها عرضهاقبل اتفاقيات الهدنة، وذلك قبل دخولها حيز النفاذ بل حتى و 

رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني عــن اســتعمال إحجــام لا يبــرر  :رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني  . ب

التـي تصـوت علـى القـوانين حقه في إخطار المجلس الدستوري إلا انتماءه إلى الأغلبية البرلمانيـة، 

، وبالتالي فإن عملية الإخطار التي السياسي الذي يسلكه رئيس الجمهوريةوتسير على نفس النهج 

رئــيس الجمهوريــة فــي الوقــت  د علــىتفســر بمثابــة تمــر الــوطني  يقــدم عليهــا رئــيس المجلــس الشــعبي

تلك الخطوة في خانة الحرص على حمايـة حقـوق الأفـراد وحريـاتهم الذي كان من الواجب تصنيف 

  .3الأساسية

مجلـس الأمـة شخصـية هامـة فـي الدولـة،إذ أنـه يتـولى رئاسـة الدولـة يعتبـر رئـيس  :رئيس مجلس الأمـة. ج

  .رئيس الجمهوريةفي حالة الشغور لمنصب 

لقد منح حق الإخطار لرئيس مجلس الأمة لخلق التوازن بين مؤسسات الدولـة والتـوازن بـين رئيسـي غرفتـي 

المجلــس الشــعبي (علــى مســتوى الغرفــة الأولــىكــون أن جميــع القــوانين التــي يــتم الموافقــة عليهــا  .البرلمــان

                                                           

.14مرجع سابق، ص  مسراتي، سليمة /د  1 

 2 .15سابق، ص المرجع ال مسراتي، سليمة /د 

.77، ص ، مرجع سابقجمام عزيز  3 
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و أن رئــيس مجلــس لتصــوت بــدورها علــى هــذه القــوانين، ) مجلــس الأمــة(تمــر علــى الغرفــة الثانيــة  )الــوطني

  .1الأمة هو الذي يرأس اجتماع الغرفتين مجتمعتين

رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشـعبي الـوطني ورئـيس ( إن حصر حق الإخطار في ثلاث هيئات فقط 

  :ينهاأثار الكثير من الانتقادات من ب )مجلس الأمة

 .أن لهذا بالغ التأثير على حقوق و حريات المواطن و احترام الدستور والتوازن بين السلطات •

  2.سيحد من فعالية المجلس الدستوري في حد ذاته كما أنه •

لـــيس مـــن حـــق الأفـــراد اللجـــوء إلـــى المجلـــس : حرمـــان الأشـــخاص مـــن ممارســـة حـــق الإخطـــار -2

إلى ضعفها الشديد كضمانة لحماية الدستور وكفالة احتـرام أحكامـه وكـذا الرقابة يؤدي ب، مما الدستوري

السـلطات مقـررة لصـالح الحريات التي يكفلها، ممـا يـدعو إلـى القـول بـأن الرقابـة فـي الدسـتور الجزائـري 

  .3العامة

 والمهتمــين إن حرمــان الأفــراد مــن ممارســة حــق الإخطــار مــن العيــوب التــي كــان فقهــاء القــانون الدســتوري 

وتوسيع دائرة الإخطار ولو بطريقة غيـر مباشـرة، لأن الطريقـة المباشـرة للإخطـار  ،ينادون بضرورة تجاوزها

أمام المحاكم الدستورية، وهي الطريقة المتبعة في نظام الرقابة التي تعطى الأفراد تسمى الدعوى الدستورية 

أيــن يمكــن لأي فــرد الطعــن بعــدم دســتورية أي نــص، ســواء عــن طريــق القضــائية علــى دســتورية القــوانين، 

،محاكم دســتورية عليــا محـاكم دســتورية( نــى الرقابـة القضــائية المركزيــة الـدعوى الأصــلية فــي الـدول التــي تتب

  .ي في الدول التي تتبع نظام الرقابة القضائية اللامركزيةالفرع الدفعأو عن طريق ...) محاكم عليا

كان لا بد مـن انتظـار محدوديـة نتـائج هـذه الآليـة  صار آلية الإخطار على ثلاث هيئات فقط،وكنتيجة لاقت

، )إذا مـا اسـتثنينا اللجـوء إليهـا وجوبـا(بل وأكثر من ذلك لا يتم اسـتعمالها إلا نـادرا  وعدم تحقيقها لأهدافها،

  .4خاصة من طرف رئيسي غرفتي البرلمان

                                                           

  .23، ص سليمة مسراتي، مرجع سابق /د 1
، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريـات الأساسـية، رسـالة الماجسـتير فـي القـانون العـام، كليـة الحقـوق أحمد كريوعات 2

  .44، ص  2014/2015، الجزائر،  -ورقلة  –والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
  .33مرجع سابق، ص مسراتي، سليمة /د 3
  .431ص  ،، مرجع سابقكوسة  رعما/د 4
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  2016لسنة خصائص الإخطار الدستوري في ظل التعديل الدستوري : ثانيا

الإخطــار مـن الهيئــات المسـموح لهـا ممارســة آليـة  2016مــن التعـديل الدسـتوري لســنة  187وسـعت المـادة 

عليها في المادة  من الهيئات التي كان منصوص حول دستورية نص تشريعي من عدمها، فانتقل الإخطار

ورئــــيس  ، والتــــي كانــــت محصــــورة فــــي رئـــيس الجمهوريــــة و رئــــيس مجلــــس الأمــــة1996مـــن دســــتور 166

و التي نصت  2016من دستور 187إلى الهيئات المنصوص عليها في المادة  المجلس الشعبي الوطني،

الدستوري رئيس الجمهوريـة أو رئـيس مجلـس الأمـة أو رئـيس المجلـس الشـعبي يخطر المجلس «:علـى

  .الوطني أو الوزير الأول

  . عضوا في مجلس الأمة) 30(نائبا أو ثلاثين ) 50(كما يمكن إخطاره من خمسين

الدفع بعدم الدسـتورية المبـين فـي بإلى الإخطار لا تمتد ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين 

  .»أدناه 188المادة 

بإخطـار المجلـس هذه المادة أن المؤسس الدستوري  خص الهيئات المذكورة في الفقـرة أعـلاه  ويلاحظ على

أنـه منعهـا مـن اسـتعمال الطريقـة غيـر المباشـرة المنصـوص عليهـا فـي الدستوري مباشرة، والدليل علـى ذلـك 

  .وهي الدفع بعدم الدستورية 2016من دستور  188المادة 

  الفرع الثاني

  المنظومة الدستوريةأهمية الإخطار في 

يحظــى الإخطــار بأهميــة بالغــة فــي المنظومــة الدســتورية، باعتبــاره الآليــة التــي مــن خلالهــا يباشــر المجلــس 

  .في حماية الحقوق و الحريات، ورفح جودة العمل التشريعي الدستوري مهامه والمتمثلة أساسا

ن ممارســـة الإنســـان لحقوقـــه ففـــي مجـــال حمايـــة الحقـــوق و الحريـــات يعمـــل المجلـــس الدســـتوري علـــى ضـــما

  .1وحرياته ووضع حد للتجاوزات التي من شأنها يتم انتهاك هذا المبدأ الدستوري

اء هــذه النقطــة فــي مطابقــة الأمــر المتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق موقــف  المجلــس الدســتوري إز ويظهر 

منـــه باشـــتراطها عـــدم اســـتعمال الحـــزب 03للدســـتور واعتبـــر أن المـــادة  07-97بـــالأحزاب السياســـية رقـــم 

                                                           

.432ا�	ر�� ا���ق، ص 
	�ر �و��،   1
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لأغـــراض ) الإســـلام ،العروبـــة، الأمازيغيـــة(للهويـــة الوطنيـــة بأبعادهــا الـــثلاث ت الأساســـية السياســي للمكونـــا

تضييق حق إنشاء الأحـزاب السياسـية الـذي يعتـرف لـه تكون قد وضعت شروطا يكون أثرها  سياسية، فإنها

  .421و يضمنه الدستور في الفقرة الأولى من المادة 

ة العامـة لصـاحب السـيادة السـلطة التشـريعية علـى تمثيـل الإراد أما في مجال جودة العمـل التشـريعي، تعمـل

  . ، و تتخذ قرارات نيابة عنهالشعب

سيؤمن ويحد من هذا  يشوب عمل السلطة التشريعية من نقائص فإن إخطار المجلس الدستوري فنظرا لما 

و بـدون الرقابـة الدسـتورية تمـارس السـلطة لأنه  وذلك بإشراك المواطنين في صنع القرار السياسي، النقص،

يدفع إلى حل البرلمان أو  مماالتشريعية عملها بكل حرية و تهور قد يمس بالحقوق و الحريات في الدولة، 

  . يضعه في خانة الاتهام لتقصيره في أداء مهامه

من  فيما قد تصدره و بالتالي، فإن الرقابة الدستورية تدفع السلطة المشرعة في الدولة إلى التروي والاحتياط

  .2لحرياتاقوانين فيها مساس بالحقوق و 

  المطلب الثاني

  أنواع الإخطار

إن المؤسس الدستوري الجزائري عهد إلى تبني نظام ثنائية الإخطـار عـن طريـق الرقابـة الوجوبيـة و الرقابـة 

فحق الإخطـار الوجـوبي مقتصـر فقـط ،من خلال الرقابة الوجوبيةنه أالجوازية على دستورية القوانين، حيث 

بحيث يخطـر المجلـس الدسـتوري لفحـص رقابـة مطابقـة دسـتورية القـوانين العضـوية  ،على رئيس الجمهورية

أمــا الرقابــة الإختياريــة  .والأنظمــة الداخليــة لغرفتــي البرلمــان إضــافة إلــى اتفاقيــات الهدنــة و معاهــدات الســلم

                                                           

.433ص  ، المرجع السابق،عمار كوسة/د  1 
مـن دسـتور  -نحـو تكـريس جـاد لدولـة قـانونالدستوري ضـمانة حقيقيـة للحقـوق والحريـات و  صباح عبد الرحيم ،الإخطار /د 2

، المـنظم 2016وطني حـول آليـة الإخطـار فـي التعـديل الدسـتوري الجزائـري الـملتقـى مداخلة ملقـاة فـي ال، -2016←1989

  ،2017، الجزائـر، 2017نـوفمبر  22  يـوم 01جامعـة باتنـة  -قسـم الحقـوق -من طرف كلية الحقـوق و العلـوم السياسـية

  .07ص 
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اهــدات و دســتورية القــوانين و المعفحــق الإخطــار الجــوازي موكــل إلــى الهيئــات المقــررة لهــا دســتوريا بــذلك، 

  .لإخطارذا المطلب إلى هذين النوعين من اسنتطرق في هوعليه  .1التنظيمات

  الفرع الأول

  الإخطار الوجوبي

عرض فـي هـذا نيعتبر الإخطار الوجوبي آلية هامة من آليـات تحريـك الرقابـة الدسـتورية الوجوبيـة وعليـه، سـ

آجـــال عرضـــه علـــى  ،)ثانيـــا(الدســـتوري مجـــال تقديمـــه للمجلـــس ، )أولا(تعريـــف الإخطـــار الوجـــوبي  الفـــرع 

  ).ثالثا(المجلس الدستوري 

  تعريف الإخطار الوجوبي : أولا

يطلــق غالبيــة البــاحثين علــى هــذا النــوع مــن الإخطــار تســمية الرقابــة الإجباريــة أو الوجوبيــة، و ذلــك بربطــه 

ـــه، ـــة الناتجـــة عن ـــة بنـــوع الرقاب ـــة الوجوبي ـــالمجلس الدســـتوري يتحـــرك لممارســـة الرقاب يس رئبعـــد أن يخطرهـــ ف

ففي هذا الصنف من الرقابة يكـون تـدخل المجلـس الدسـتوري  .2الجمهورية وجوبا لممارسة الرقابة الدستورية

  .3الرقابة الوقائية اسممسبقا، و لهذا يطلق عليها 

كما تتميز بأنها  معروض على القضاء،و تتميز هذه الرقابة بأنها رقابة مجردة، فهي لا تتعلق بنزاع معين 

تحقــق نوعــا مــن الاســتقرار الدســتوري فــي الــبلاد، فهــي تضــمن قيــام القــوانين علــى  -فــي بعــض الأحيــان -

مع تفادي مفاجآت التطبيق العملي التي قد تصيب قوانين أساسية تمس الحقوق والحريات  أسس  دستورية،

  .4أو نظام الحكم

                                                           

  .40، مرجع سابق، ص سليمة مسراتي /د 1
مبــدأ  ئــري كآليــة لحمايــةالجــوازي أمــام رئــيس المجلــس الدســتوري الجزاالوجــوبي و  فاضــل ســارة، الإخطــار ،يســهام عباســ/د 2

، المـنظم مـن طـرف 2016وطني حول آلية الإخطار فـي التعـديل الدسـتوري الجزائـري الملتقى مداخلة ملقاة في ال، الدستورية

  .05، ص2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01جامعة باتنة  -قسم الحقوق -كلية الحقوق و العلوم السياسية
، 2014، رالنشــر والتوزيــع، الجزائــ، دار هومــة للطباعــة و الطبعــة الثانيــة، وســيط فــي القــانون الدســتوري، الرابحــي أحســن /د 3

  .    538ص 
  .06، صمرجع سابقفاضل، سارة  ،يسهام عباس/د 4
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باعتباره حامي الدستور  خطار الوجوبي للمجلس الدستوري،إن رئيس الجمهورية هو وحده المعني بتقديم الإ

 : وذلك في المجالات التالية

  مجالات الإخطار الوجوبي: ثانيا

تتمثـــل مجـــالات الإخطـــار الوجـــوبي مـــن طـــرف رئـــيس الجمهوريـــة فـــي القـــوانين العضـــوية، النظـــام الـــداخلي 

  .البرلمان و اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فتير لغ

تتمثـــل القـــوانين العضـــوية فـــي النصـــوص التـــي تكـــون فـــي مرتبـــة وســـطى بـــين :العضـــويةالقـــوانين  - 1

الدســـتور و القـــانون العـــادي، فهـــي أدنـــى درجـــة مـــن المعيـــار الأساســـي وأعلـــى درجـــة مـــن المعيـــار 

صــــــلب الدســــــتور، فقــــــد تــــــم تأطيرهــــــا بموجــــــب رقابــــــة ط موضــــــوعاتها بونظــــــرا لارتبــــــا. التشــــــريعي

  .1غير الدستوريةصينها من كل الهفوات سابقة و إلزاميةمن أجل تحدستورية

ـــا لمـــا أكـــده المجلـــس  ـــة لا مجـــزأة تطبيق ـــى المجلـــس الدســـتوري بصـــورة مجمل تعـــرض القـــوانين العضـــوية عل

  .ثم يبدي رأيه وجوبا في دستوريتها بعد مصادقة البرلمان عليها ،2الدستوري في اجتهاداته

إن النظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان يحــوز أهميــة معتبــرة، لأن : الــداخلي لغرفتــي البرلمــان النظــام - 2

، لـذا فـإن إخضــاع سـتقلالية دون أن يشـاركه فيهـا أي ســلطة أخـرىبالإالبرلمـان يتمتـع أثنـاء إعــداده 

لأنـه إذا .3حـدوده الدسـتوريةهذا النظـام للرقابـة السـابقة يمثـل حصـارا علـى البرلمـان حتـى لا يتعـدى 

الأخيـر بـأن النظــام هـذا الـداخلي لغرفتـي البرلمـان علـى المجلـس الدسـتوري و صـرح عـرض النظـام 

يترتـب عنـه عـدم العمـل بـه إلا بعـد تعديلـه وعرضـه مـن جديـد  ،يتضمن حكم غير مطابق للدسـتور

  .على المجلس الدستوري

إذا «:بـأن 2016لسـنة  من النظام المحدد لقواعد عمـل المجلـس الدسـتوري 04طبقا لما نصت عليه المادة 

ليه يتضمن حكما غيـر صرح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض ع

بعـد تعديلـه و عرضـه مـن  المعنيـة إلامـن طـرف الغرفـة مطابق للدسـتور،فإن الحكـم لا يمكـن العمـل بـه 

                                                           

.541، مرجع سابق، ص رابحي سنأح/ د  1 

.35، مرجع سابق ص أحمد كريوعات  2 

.56، ص سابقالمرجع ال ،أحمد كريوعات  3 
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 الـداخلي لإحـدىتعـديل للنظـام  يعـرض كـل.و التصريح بمطابقته للدسـتور جديد على المجلس الدستوري

  »غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور

الجمهوريـة بـل وجوبـا بإخطـار المجلـس الدسـتوري يحـق لـرئيس : اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السـلم - 3

بل حتى عرضـها  و ذلك قبل دخولها حيز النفاذ،إذا تعلق الأمر بمعاهدات السلم واتفاقيات الهدنة،

  .1و في هذه الحالة يتلقى رأيا في ذلك ،على البرلمان ليوافق عليها

الســابقة للمجلــس الدســتوري عــرض هــذه المعاهــدات والإتفاقيــات للرقابــة الوجوبيةويرجــع الســبب فــي ضــرورة 

نظــرا لإمكانيــة مساســها بالســيادة الوطنيــة أو المســاس بســلامة التــراب  و حساســية مضــمونها،إلــى خطــورة 

  .الوطني

  آجال تقديم الإخطار الوجوبي :ثالثا

  :تختلف آجال تقديم الإخطار الوجوبيباختلاف مجالاته، وهذا ما سيتم عرضه فيما يلي

  :القوانين العضوية - 1

بعــد أن يبـدي المجلـس الدسـتوري،«:أنــه علـى 2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  186/02تـنص المـادة 

  .»العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمانرأيه وجوبا في دستورية القوانين يخطره رئيس الجمهورية، 

يخضــع القــانون العضــوي لمراقبــة مطابقــة الــنص مــع « :فــي فقرتهــا الأخيــرة علــى أنــه 141تــنص المــادة 

  .»الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

يفصــل المجلــس «:2016المــادة الأولــى مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري لســنة  وتــنص

مـن  141 الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المـادة

  .»...الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية

و عليـه، و مــن خــلال هــذه النصـوص القانونيــة يتبــين أن المجلــس الدســتوري يبـدي رأيــه وجوبــا فــي القــوانين 

 .2العضوية و بعد مصادقة البرلمان عليها

                                                           

.15، ص مرجع سابق ،سليمة مسراتي/ د  1 

 2 .07، ص سابق ، مرجعفاضلسارة ، يسهام عباس/ د 
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 :النظام الداخلي لغرفتي البرلمان - 2

صـل المجلـس الدسـتوري فـي مطابقـة يف« :مـن النظـام المحـدد لقواعـد المجلـس الدسـتوري 03تنص المـادة 

 03برأي وجوبي طبقـا للفقـرة  ،الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقهالنظام 

مــن  189خلال الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة مــن الدســتور، 186مــن المــادة 

  .»الدستور

المجلـس الدسـتوري النظام الداخلي لغرفتي البرلمـان لمراقبـة مـدى مطابقتـه للدسـتور علـى عليه، يتم عرض و 

  .قبل الشروع في تطبيقه

 :اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم - 3

ملـــزم بعـــرض اتفاقيـــات الهدنـــة و معاهـــدات الســـلم علـــى المجلـــس الدســـتوري لـــيفحص إن رئـــيس الجمهوريـــة 

 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  111فــي نــص المــادة طبقــا لمــا هــو وارد ،1دســتوريتها و يوقــع عليهــا

  .يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم«:لقولها

  .ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بهما

  .»ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة

  الفرع الثاني

  الإخطار الجوازي

حاصــل بموجــب رقابــة اختياريــة مــن إحــدى الهيئــات المخــول لهــا ذلــك الإخطــار الجــوازي لأنــه بلقــد ســمي 

  .2دستوريا

مجــال تقديمــه للمجلــس الدســتوري  ،)أولا(عليــه، ســنتعرض فــي هــذا الفــرع إلــى تعريــف الإخطــار الجــوازي و 

  ).ثالثا(و آجال عرضه على المجلس الدستوري  ،)ثانيا(

  
                                                           

 1 .08، فاضل سارة، مرجع سابق، ص يسهام عباس/د 

.37مرجع سابق، ص  ،كريوعاتأحمد   2 
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  تعريف الإخطار الجوازي: أولا

لأنها تكشف العيـوب الدسـتورية التـي  قة،ن الإخطار الجوازي بالرقابة اللاحيسمي البعض الرقابة الناتجة ع

  .1ة العمليةاتكشف عنها تطبيقات النصوص في الحي

 برأي،هنا يفصل المجلس الدستوري ، و سابقة قبل أن تصبح النصوص نافذةويمكن أن تكون هذه الرقابة

قـــة أي بعـــد أن تـــدخل النصـــوص حيـــز النفـــاذ، وهنـــا يفصـــل المجلـــس الدســـتوري كمـــا يمكـــن أن تكـــون لاح 

  .2بقرار

حــق عليــه، يمكــن تعريــف الإخطــار الجــوازي بأنــه ذلــك الحــق الدســتوري المخــول لــبعض الجهــات لممارســة و 

و قـد يمـارس هـذا الحـق قبـل إصـدار  إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية النصوص القانونية اختياريا،

  .3و قد يمارس بعد إصدار القانون فينتج رقابة دستورية لاحقة القانون فينتج رقابة دستورية سابقة،

، فهو يتمتع كذلك بحق تقـديم إخطـار جـوازي الجمهورية لصلاحية الإخطار الوجوبي إلى جانب منح رئيس

مــن التعــديل  188و  187وص عليهــا فــي المــادتين للمجلــس الدســتوري بالإضــافة إلــى هيئــات أخــرى منصــ

عضـــوا مـــن مجلـــس  30الـــوزير الأول،  ،غرفتـــي البرلمـــان يو المتمثلـــة فـــي رئيســـ. 2016الدســـتوري لســـنة 

  .بالإضافة إلى المتقاضين عن طريق الدفع بعدم الدستورية نائبا من المجلس الشعبي الوطني، 50 الأمة،

  مجالات الإخطار الجوازي :ثانيا

ـــوزير الأول،  ـــة، ال ـــيس الجمهوري ـــا مـــن المجلـــس  50تتمثـــل مجـــالات الإخطـــار الجـــوازي مـــن طـــرف رئ نائب

  .القوانين العادية والتنظيمات المتقاضين في المعاهدات، عضوا من مجلس الأمة، 30الشعبي الوطني، 

لـرئيس الجمهوريـة سـلطة إبـرام المعاهـدات الدوليـة والمصـادقة  الدسـتوريأوكـل المؤسـس :المعاهدات - 1

يعـد مـن مهـام  وهو أمر طبيعي من حيث المبـدأ لأن إقامـة العلاقـات الدوليـة والسـهر عليهـاعليها، 

لكــن طبيعــة بعــض المعاهــدات و آثــار بعضــها علــى الآخــر قــد يجعلهــا تــنعكس  الســلطة التنفيذيــة،

                                                           

.08، ص مرجع سابق، سارة فاضل، يسهام عباس/د  1 

.37أحمد كريوعات، مرجع سابق، ص   2 

.09 ،08 ص مرجع سابق، ص ،فاضل ، سارةيسهام عباس/ د  3 
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لمؤسس الدسـتوري الموافقـة الصـريحة لغرفتـي البرلمـان علـى هـذا لذا أوجب اعلى القوانين الوطنية، 

 :على أنه 2016من التعديل الدستوري لسنة  149حيث تنص المادة  .النوع من المعاهدات

و و معاهدات السـلم و التحـالف و الإتحـاد،  يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة،«  - 2

و المعاهـدات التـي والمعاهدات المتعلقـة بقـانون الأشـخاص،  المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،

ــــة أو المتعــــددة  ــــات الثنائي ــــة، و الإتفاقي ــــر واردة فــــي ميزانيــــة الدول تترتــــب عليهــــا نفقــــات غي

، بعد أن توافق عليهـا كـل الاقتصاديالأطرافالمتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكة و بالتكامل 

  .»غرفة من البرلمان صراحة

يملك البرلمان السيادة الكاملة في إعداد القوانين والتصـويت عليهـا، إلا أنـه لا بـد : ين العاديةالقوان - 3

هـو مـا يقـوم بـه المجلـس الدسـتوري مـن خـلا ل رقابـة و  من التأكد من احترام هذه القوانين للدسـتور،

  . دستورية القوانين

 .1ويمكن إخطار المجلس الدستوري بكامل أحكام القانون أو ببعض أحكامه دون كامل النص 

ـــات - 4 ـــى أحكـــام المـــادة  :التنظيم ـــاء عل قاعـــدة  01ف /143اعتمـــد المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري بن

أن كـــل مـــا لا يـــدخل فـــي مجـــال التشـــريع يـــدخل فـــي اختصـــاص الســـلطة التنظيميـــة لـــرئيس  مفادهـــا

  :التنظيماتأن نميز بين نوعين من من لا بد أنه إلا.الجمهورية

التنظـــيم المســـتقل والـــذي هـــو مـــن اختصـــاص رئـــيس الجمهوريـــة المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة  •

143 /01. 

ــــذ • ــــابع و ال ــــذي هــــوالتنظــــيم الت ــــه تطبيــــق القــــوانين و ال ــــوزير الأول  ي مجال مــــن اختصــــاص ال

 .143/02المنصوص عليه في المادة 

الســابقة أو  الاختياريــةالتعــديل الدســتوري التنظيمــات للرقابــة الدســتورية  مــن 186/01وقــد أخضــعت المــادة 

بالإضافة غلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صـراحة أحكـام « :حيث تنص المادة علـى اللاحقة،

  .»يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات أخرى في الدستور،

أي نوع من التنظيم يخضع لرقابة الدستورية؟ هل التنظيم المستقل تابع لاختصاص : و هنا يطرح التساؤل 

  رئيس الجمهورية؟ أم التنظيم الذي هو من اختصاص الوزير الأول؟

                                                           

.38،40 ص ، مرجع سابق، صكريوعاتأحمد   1 
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و الإجابة هي أن التنظيم التابع لاختصاص رئيس الجمهورية هو الذي يخضـع لرقابـة المجلـس الدسـتوري، 

 أو الذي هو مـن اختصـاص البرلمـان،أن يصدر مخالفا للدستور، كأن يدخل في مجال التشريع يمكن لأنه 

و بالتــالي يخضــع لرقابــة  ،يســتند فــي إصــداره إلــى القــانونلــذي هــو مــن اختصــاص الــوزير الأول فالتنظــيم ا

  .و ليس لرقابة الدستورية أمام المجلس الدستوريالشرعية أمام القضاء الإداري 

  .1أو ببعض الأحكام دون كامل النص المجلس الدستوري بكامل أحكام النص التنظيمي،يمكن إخطار و 

  آجال تقديم الإخطار الجوازي: ثالثا

فـإذا كـان  تختلف تختلف بحسـب الجهـة المخطـرة،ن الإختياري أمام المجلس الدستوري إن آجال تقديم الطع

نــواب وأعضــاء البرلمــان، فــإن رئيســي غرفتــي البرلمــان، الإخطــار مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة، الــوزير الأول،

أجل تقديم إخطارهم يكون قبل أن يصـبح القـانون نافـذ وسـاري المفعـول باسـتثناء القـوانين العضـوية والنظـام 

  .، كما يمكنهم تقديم إخطارهم للمجلس الدستوري بعد أن يصبح القانون نافذالداخلي لغرفتي البرلمان

و مـا يليهـا مـن التعـديل الدسـتوري أن  130في هذه الحالة، إذا رأى المجلس الدسـتوري حسـب نـص المـادة 

أن نصـا تشـريعيا أو تنظيميـا و إذا ارتـأى  ر دستورية لا يتم التصديق عليها،أو اتفاق أو اتفاقية غيمعاهدة 

  .لمجلس الدستوري قرارهأثره ابتداء من اليوم الذي يتخذ فيه ا فإن هذا النص يفقد غير دستوري،

ونظـرا لأن الفـرد لا  أما إذا كان الإخطار الاختياري من قبـل المتقاضـين عـن طريـق الـدفع بعـدم الدسـتورية،

فإنـه ينتظـر حتـى يـراد تطبيقـه  يمكنه اتخذ طريـق الهجـوم علـى الـنص التشـريعي الـذي يـرى عـدم دسـتوريته،

بعـدم الدسـتورية يكـون خـلال النظـر وعليه، فمعـاد الـدفع  دفع بعدم دستوريته،العليه في أي نزاع قضائي و 

  .2قضية أمام إحدى الجهات القضائية المختصةالفي 

  

  

  

                                                           

 1 .42،43ص ص ،، مرجع سابقأحمد كريوعات 

.12سابق، ص  ، مرجعفاضل، سارة يسهام عباس/د  2 
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  المبحث الثاني

  طرق وأساليب إخطار المجلس الدستوري

رئـــيس ( علـــى ثـــلاث شخصـــيات فقـــط  اكـــان الإخطـــار مقتصـــر  2016لســـنة  التعـــديل الدســـتوريصـــدور قبل

  ).ورئيس مجلس الأمة  الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني،

لــس الدســتوري وتقييــد مجــال مصــداقية عمــل المج طــار فــي هــذه الهيئــات أدى إلــى تضــييقإن حصــر الإخ 

 ،إلــى تــدارك الخطــأ 2016لــذا عمــد المؤســس الدســتوري ضــمن التعــديل الدســتوري الحاصــل ســنة الرقابــة، 

نائبــا مـن المجلــس  50بالإضـافة إلــى الهيئـات الســابقة الـوزير الأول، حيـث وســع مـن دائــرة الإخطـار لتشــمل

زيادة علــــى ذلــــك تمكــــين الأفــــراد مــــن إخطــــار المجلــــس عضــــوا مــــن مجلــــس الأمــــة، 30الشــــعبي الــــوطني، 

  .1الدستوري

كمطلــب  (شــر مبا يــقمــن لهــا صــلاحية إخطــار المجلــس الدســتوري بطر  إلــى الهيئــاتسنقســم هــذه وعليــه، 

  ). مطلب ثانك(يق غير مباشرومن لها صلاحية إخطار المجلس الدستوري بطر  ،)أول

  المطلب الأول

  إخطار مباشر عن طريق الجهات التي لها صلاحية إخطار المجلس الدستوري

يعــد الإخطــار المباشــر وســيلة اتصــال مباشــرة مــع المجلــس الدســتوري بخصــوص نــص قــانوني يشــكك فــي 

رئــيس الجمهوريــة، رئــيس المجلــس الشــعبي وقــد كــان حــق الإخطــار المباشــر مقتصــرا فقــط علــى  دســتوريته،

جهات أخرى لها كـذلك أحقيـة إخطـار المجلـس الدسـتوري  الوطني و رئيس مجلس الأمة، لكن تم استحداث

  .منه 187إبرازها في صلب المادة وتم  2016بطريقة مباشرة بموجب تعديل 

 ،)فـرع أولك(توري مـن طـرف السـلطة التنفيذيـة المطلب إلى إخطـار المجلـس الدسـوعليه، سنتطرق في هذا 

  ).فرع ثانك(لمجلس من طرف السلطة التشريعية ثم إخطار ا

  
                                                           

مداخلـة ملقـاة ،قابـة المجلـس الدسـتوري للدسـتورية علـى التنظيماتأثر إصلاح آلية الإخطار على تفعيل ر  ، يامة إبراهيم /د 1

العلـــوم و ، المـــنظم مـــن طـــرف كليـــة الحقوق2016آليـــة الإخطـــار فـــي التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري وطني حـــول الـــملتقـــى فـــي ال

  .04، ص 2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01معة باتنة جا -قسم الحقوق -السياسية
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  الفرع الأول

  إخطار المجلس الدستوري من طرف السلطة التنفيذية

رئـــيس يخطـــر المجلـــس الدســـتوري «:علـــى أنـــه 2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  187تـــنص المـــادة 

  .»الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول

ـــــرف لـــــرئيس الجم نســـــتنتج مـــــن هوريـــــة بحـــــق إخطـــــار المجلـــــس هـــــذا الـــــنص أن المؤســـــس الدســـــتوري اعت

هو إضافة شخصية الوزير الأول و استفادتها هي  2016الشيء المستحدث بموجب تعديل  لكنالدستوري،

  .الأخرى من حق الإخطار

نتطـرق إلـى الـوزير  ثـم ،)أولا(وعليه، سنتناول فـي هـذا الفـرع إخطـار رئـيس الجمهوريـة للمجلـس الدسـتوري  

  .)ثانيا(الأول 

  إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري: أولا

 186خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة حق إخطار المجلـس الدسـتوري حسـب المـادة لقد 

و هذا يتماشى مع مكانته في النظام السياسي باعتباره حامي الدستور و عدم خرقه  من التعديل الدستوري،

  .1من أي اعتداء

وعليـه، فـالرئيس  ر الجزائريـة،س فـي جـل الدسـاتيالجمهورية للمجلس الدستوري قد كـر إن حق إخطار رئيس 

الإخطـار يمارس دوره المتمثل في السهر على ضمان احترام الدستور و حمايته من أي تجـاوز عـن طريـق 

  .يشك في عدم دستوريتهحالة وجود نص تشريعي  في

إلا أن ممارســة رئــيس الجمهوريــة لحقــه فــي الإخطــار فــي هــذه الحالــة كــان ضــئيلا مقارنــة مــع عــدد القــوانين 

، وكونـه يمتلـك الأغلبيـة كون هناك توافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية نصوص التي تسن سنويا،وال

                                                           

ملتقى لة ملقاة في المداخ،ة الرقابة على دستورية القوانينأثره في فعاليتوسيع الإخطار و رواحنة،  زوليخة ،مستاريعادل / د 1

قسـم  -العلـوم السياسـية، المنظم من طـرف كليـة الحقـوق و 2016وطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري الجزائري ال

  .03ص  ،2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم  01جامعة باتنة  -الحقوق
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،كما أنـه يمتلــك سـلاح آخــر البرلمانيـة التـي يمكــن مـن خلالهــا أن يفـرض أي قـانون مــن أجـل تنفيــذ برنامجـه

  .1المؤقت و طلب قراءة ثانية من طرف البرلمان لتلك القوانين التوقيفي وهو الإعتراض

  إخطار الوزير الأول للمجلس الدستوري: ثانيا

السالفة  187جاءت المادة بعد أن كان الإخطار مقتصرا على رئيس الجمهورية فقط في السلطة التنفيذية، 

لتوسع من حق ممارسة الإخطار ليصل إلـى الـوزير الأول بحكـم  2016الذكر من التعديل الدستوري لسنة 

  . وظيفته التنفيذية

بحكـم أنـه يشـكل ضـمانة  ،إن إسناد هذا الاختصاص للشخص الثاني في السلطة التنفيذية يعد تطورا مقبولا

، هـل لكن التساؤل الذي يطـرح هنـا ،افية و توسيعا كان مطلوبا من قبل على الأقل من الناحية النظريةإض

بمعنـى هـل يمكـن العمليـة خاصـة مـع وضـعه الدسـتوري؟،  يمكن أن يسـتعمل الـوزير هـذا الحـق مـن الناحيـة

فهو  ،2016و  2008للوزير الأول اللجوء إلى استعمال حق الإخطار مع تقلص اختصاصاته في تعديل 

متعلقا بـاللجوء إلـى فكيف يكون الحال إذا كان الأمر تابع لرئيس الجمهورية بحكم التعيين و الاختصاص، 

  2إجراء خطير وهام كإجراء إخطار المجلس الدستوري؟

بـين السـلطات أكثـر منـه  سيلة لإحـداث التـوازنبات ظاهريا و للوزير الأول الإخطار يبدو أن قرار صلاحية 

آليــة لحمايــة الدســتور، لأنــه لــن تــراوح صــلاحية الــوزير الأول فــي إخطــار المجلــس الدســتوري مــن الجانــب 

مــــع أن هــــذه الصــــلاحية ينبغــــي أن تكــــون مكملــــة لصــــلاحية رئــــيس الجمهوريــــة فــــي هــــذا  النظــــري البحــــت،

  .3الخصوص متى لم يمارسها لاعتبارات معينة

غيـر أنـه يوجـد مـن يـرى أن هـذا لـى أسـاس واقعـي و منطقـي، الوزير الأول يفتقر إ إسناد إخطارلذلك، فإن 

توســـيع فـــرص و  ،التعـــديل والتوســـع لآليـــة الإخطـــار إنمـــا ينصـــب فـــي تـــدعيم الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين

                                                           

ملتقـى مداخلـة ملقـاة فـي التوسـيع إخطـار المجلـس الدسـتوري للرقابـة الدسـتورية،  الصـادق ضـريفي،/ دخدوجة خلـوفي ، / د 1

قسم  -، المنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية2016وطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري الجزائري ال

  .04، 03، ص  2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01جامعة باتنة  -الحقوق
  .10سابق، ص ار كوسة ، مرجععم/ د 2
الإخطار في تعزيـز سـمو الدسـتور فـي التعـديل الدسـتوري الجزائـري لسـنة  ر، دو غليسي طلحةمحمد ، واليعبد اللطيف / د 3

، المــنظم مــن طــرف 2016وطني حــول آليــة الإخطــار فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري الــملتقــى مداخلــة ملقــاة فــي ال، 2016

  .05، ص 2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم 01جامعة باتنة  -قسم الحقوق -العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
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فهـــو إضـــافة نوعيـــة و لـــو أنهـــا نظريـــة لحمايـــة الدســـتور مـــن مخالفـــة  اتصـــال المجلـــس الدســـتوري بـــالطعن،

  .1له القوانين

  الفرع الثاني

  إخطار المجلس الدستوري من طرف السلطة التشريعية

لكن  لقد كان إخطار المجلس الدستوري داخل السلطة التشريعية مقتصرا فقط على رئيسي غرفتي البرلمان،

مـن المجلـس الشـعبي نائبـا  50ليوسع من هذه الدائرة ليشـمل  2016جاء التعديل الدستوري الحاصل لسنة 

فـي فقرتهـا الثانيـة والتـي تـنص  187و هـذا مـا جـاءت بـه المـادة . عضوا من مجلـس الأمـة 30أو الوطني 

  .»عضوا في مجلس الأمة )30(ثلاثين  أونائبا )50(كما يمكن إخطاره من خمسين «:على

ثـم  ،)أولا(إلى إخطار المجلس الدستوري من طـرف رئيسـي غرفتـي البرلمـان عليه، سنتطرق في هذا الفرع و 

  ).ثانيا( نتطرق إلى إخطاره من قبل البرلمانيين

  إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس غرفتي البرلمان: أولا

تم الإبقاء على حق إخطار المجلس الدستوري من طـرف رئـيس المجلـس الشـعبي الـوطني و رئـيس مجلـس 

  2.للشعبون الرسميون والتي يشكل أطرافها المتحدث البرلمانيةالأمة باعتبارهما يمثلان الغرف 

و لكـن  بحيث يتعلق إخطار رئيسي غرفتي البرلمان للمجلس الدستوري بالمعاهدات و القوانين والتنظيمات،

 في ظل هيمنة الأغلبية الرئاسية على اعتبار أن حـق إخطـارهم للمجلـس الدسـتوري هـو حـق اختيـاري فقـط،

النصوص التي اقترحتها الحكومة بـل سيسـهلون التصـويت علـى النصـوص تقترحهـا هـذه فإنه يستعمل ضد 

لـن تخطـر مما ينتج استحواذ الحكومة على العملية التشريعية باقتراحها لمشاريع القوانين، وبالتـالي . الأخيرة

 .السلطة التنفيذية المجلس الدستوري بالنصوص التي اقترحتها لأنها ستعرقل هذه الإرادة

  

                                                           

  .10، ص مرجع سابق عمار كوسة ،/ د 1

.04ص  ،مرجع سابق صباح عبد الرحيم ،/ د  2 



ا�&"%#ري �#ا"�� ا! ��رإ��اءات ����� ا������ أ��م ا���� : ا�
	� ا�����  

 

59 

 

وبعــد الإطــلاع علــى مجموعــة القــرارات و الآراء للمجلــس الدســتوري منــذ يــوم إنشــاءه إلــى  ي واقــع الأمــر،وفــ

 إخطـارات، 03وجد أن اغلـب الإخطـارات كانـت مقدمـة مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة ولا يوجـد سـوى  اليوم،

  .1اثنين مقدمين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، و الثالث من طرف رئيس مجلس الأمة

  المجلس الدستوري من طرف البرلمانيين إخطار : ثانيا

مـنح التعــديل الدســتوري لرقابــة دســتورية المعاهــدات والقـوانين العاديــة و التنظيمــات، شــريطة تقــديم الإخطــار 

إن مسلك المؤسس الدستوري الجزائري في توسيع .عضوا على التوالي) 30(نائبا أو ثلاثين  )50(من قبل 

حيـث حصـر ،2مـن قبـلالفرنسـي مـا ذهـب إليـه المؤسـس الدسـتوري الإخطار إلى الأقلية البرلمانية يتفـق مـع 

خطــار فـي مقــال لــه أهــداف المؤسـس الدســتوري الفرنســي مــن مـنح البرلمــانيين حــق إ "أحمــد محيــو"الأسـتاذ 

  :رئيسيةط المجلس الدستوري في ثلاث نقا

منح ديناميكية و حيوية في مجال إخطار المجلس الدستوري، حيث تبين مـن خـلال إحصـائيات منجـزة . 1

، ممـا اسـتدعى الأمـر إلـى سـنة مـن إنشـائه 20مـرة منـذ  28أنه قـد تـم إخطـار المجلـس الدسـتوري الفرنسـي 

  . توسيع مجال الإخطار إلى جهات أخرى

  .مجال رقابة دستورية القوانين بشكل مباشر فتح مجال الإخطار لممثلي الشعب في. 2

ولكـن ) فـي بعـض الأحيـان(الديمقراطيـةتعني أنهـا حكـم الأغلبيـة تفعيل دور المعارضة علـى اعتبـار أن . 3

هــذا لا يعنــي تحجــيم دور المعارضــة، بــل علــى العكــس يجــب علــى الأغلبيــة احتــرام حقــوق الأقليــة لا ســيما 

  .3الأقلية السياسية

خاصـة  وسـيع سـلطات إخطـار المجلـس الدسـتوري إلـى مجموعـة مـن النـواب أمـر ضـروري،أصبح اليـوم ت  

لأنــه فــي الســابق كيــف يمكــن للأغلبيــة البرلمانيــة أن تنــازع فــي دســتورية قــانون  بالنســبة للهيئــة التشــريعية،

فضـلا عـن  تتكمن الأقلية في البرلمان التعبير عن إرادتها و مواجهـة اسـتبداد الأغلبيـة وحتى صوتت عليه،

                                                           

.04رواحنة، مرجع سابق، ص  عادل مستاري ، زوليخة/ د  1 
مقاربـة   -المجلس الدستوري و دوره في تطوير نظـام الرقابـة الدسـتوريةتوسيع إخطار  ،دنششوقي يعيش تمام، رياض / د 2

، جامعــة الرابــع عشــرالسياســية، العــدد ، مجلــة العلــوم القانونيــة و 2016الجزائــري لســنة  تحليليــة فــي ضــوء التعــديل الدســتوري

  .159، ص2016، -بسكرة -محمد خيضر
3Mahiou Ahmed,« La saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires: l´expérience 

française»,N°02, Alger, 2013, pp 65, 66. 
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ويصـــبح المجلـــس الدســـتوري بمثابـــة مؤسســـة تراقـــب عمـــل الأغلبيـــة  حمايـــة الحقـــوق الأساســـية للمـــواطنين،

يحقـق حمايـة أكبـر و  الأغلبيـة و الأقليـة فـي البرلمـان، بذلك يتحقق التـوازن بـينمساندة الأقلية المعارضة، و ل

ؤســـس الدســـتوري الجزائـــري إلـــى عليـــه، فـــإن جملـــة الأســـباب التـــي دعـــت المو  .1لحقـــوق المعارضـــة البرلمـــان

  :هيتوسيع آلية الإخطار لكي تشمل البرلمانيين 

ثبـــوت عـــدم نجاعـــة أنظمـــة الإخطـــار التقليديـــة التـــي كانـــت تعطـــي الحـــق فـــي الإحالـــة  إلـــى رئـــيس  •

 .الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان

 .توجه دول الجوار نحو إقرارها لهذه الآلية في دساتيرها •

قـد يـؤدي فـي بعـض الحـالات إلـى المصـادقة علـى  ممـا ،القـانوني لأعضـاء البرلمـاننقص التكوين  •

  .2قوانين تحتوي أحكام مخالفة للدستور

  المطلب الثاني

  إخطار غير مباشر عن طريق الدفع بعدم الدستورية

إن آليـــة إخطـــار المجلـــس الدســـتوري بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق الـــدفع بعـــدم الدســـتورية  تعـــد وســـيلة 

ي المؤسس الدستوري للمجلس الدستور  وقد حدد ،2016مستحدثة بموجب التعديل الدستوري الحاصل سنة 

حمايـة الحقـوق والحريـات مـن ، وذلك عبر إدراج آلية مهمة تتجاوز حد حماية النظام الدستوري الموضوعي

  .3طرف القضاء عبر تمكين الأطراف في حال نزاع قضائي من الولوج إلى المجلس الدستوري

ثــم تبيــان  ،)أولفــرع ك(إلــى تحديــد شــروط مباشــرة الــدفع بعــدم الدســتورية عليــه، ســنتطرق فــي هــذا المطلــب و 

 .)فرع ثانك(الإجراءات المتبعة في ذلك 

                                                           

مـن  188و 187على ضوء أحكام المادتين  -أثر توسيع آليات الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية ،بيوشصليحة / د 1

، 2016حـول آليـة الإخطـار فـي التعـديل الدسـتوري الجزائـري وطني الـملتقـى ، مداخلـة ملقـاة فـي ال 2016التعديل الدسـتوري 

، الجزائـــر، 2017نـــوفمبر  22يـــوم   01جامعـــة باتنـــة  -قســـم الحقـــوق -العلـــوم السياســـيةالمـــنظم مـــن طـــرف كليـــة الحقـــوق و 

  .فحةص ون، د 2017
  .05، ص مرجع سابق، غليسي طلحة، محمد واليعبد اللطيف / د 2
تكـريس العدالـة الدسـتورية فـي النظـام القـانوني الجزائـري مـن خـلال التعـديل الدسـتوري  ،لـدغشرحيمة / دسليمة لدغش،  /د 3

، المــنظم مــن طــرف 2016وطني حــول آليــة الإخطــار فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري الــملتقــى مداخلــة ملقــاة فــي ال ،2016

  .02، ص  2017، الجزائر، 2017نوفمبر 22يوم   01جامعة باتنة  -قسم الحقوق -كلية الحقوق و العلوم السياسية
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  الفرع الأول

  شروط الدفع بعدم الدستورية

يمكـــن إخطـــار المجلـــس الدســـتوري بالـــدفع بعـــدم «:علـــى مـــا يلـــي 2016مـــن دســـتور  188تــنص المـــادة 

ــة، ــا أو مجلــس الدول ــة المحكمــة مــن العلي ــى إحال ــاء عل ــي  الدســتورية بن ــدعي أحــد الأطــراف ف ــدما ي عن

ــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع  ينتهــك الحقــوق المحاكمــة أمــام الجهــة القضــائية أن الحكــم التشــريعي ال

  .»تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانوني عضوي. والحريات التي يضمنها الدستور

أنـه جـاء ليضـع شـروط محـددة يجـب توافرهـا مـن أجـل إثـارة آليـة  نـص هـذه المـادةما يمكن استخلاصه مـن 

ثانيــا، إثــارة الــدفع مــن  م أمــام القضــاء العــادي أو الإداري،أولا، وجــود نــزاع قــائ: بعــدم الدســتورية وهــيالدفع

طرف أحد أطـراف الـدعوى، و أخيـرا أن يكـون موضـوع القـانون المـراد الـدفع بعـدم دسـتوريته ينتهـك الحقـوق 

  .كفولة دستورياموالحريات ال

  وجود نزاع قائم أمام وجهة القضاء العادي أو الإداري : أولا

و أن  ضــاء العــادي أو القضــاء الإداري،يتطلــب الــدفع بعــدم دســتورية القــانون وجــود نــزاع مطــروح أمــام الق

ينصب الدفع بعدم الدستورية على القانون المراد تطبيقه على ذلك النزاع القائم و الـذي سـيكون لـه انعكـاس 

 .1مباشر على مآل الدعوى

فإذا تبـين للجهـات القضـائية العليـا أن  ،2إن هذا الشرط يجعل من المنازعة الدستورية حقيقية و غير مجردة

تقــوم بإحالــة الطعــن إلــى المجلــس الدســتوري لينظــر و  جــدي فإنهــا توقــف النظــر فــي القضــية الأصــلية،الــدفع 

غيــر أن إحالــة الــدفع بعــد الدســتورية إلــى المجلــس الدســتوري غيــر ملزمــة لجهتــي القضــاء فــي جميــع  .3فيــه

                                                           

دور مجلــس الدولــة و المحكمــة العليــا فــي الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، ، ، فــارس مــزوزيبــن عمــرانمحمــد الأخضــر / د 1

وطني حــول آليــة الإخطــار فــي الــملتقــى مداخلــة ملقــاة فــي ال،2016ديل الدســتوري الجزائــري لســنة قــراءة تحليليــة لأحكــام التعــ

  يـوم 01جامعة باتنـة  -قسم الحقوق -، المنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية2016الدستوري الجزائري التعديل 

  .06ص ، 2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22
 انفتــاح القضــاء الدســتوري علــى المتقاضــين و مســاهمته فــي تنقيــة النظــام القــانوني مــن القــوانين الماســة ،عمــار عبــاس/د.أ 2

، الســـابع، مجلـــة المجلـــس الدســـتوري، العـــدد المغاربيـــة الجزائـــر، تـــونس والمغـــرب نموذجـــا الحريـــات فـــي الدســـاتيربـــالحقوق و 

  . 28ص ،2016

  .05سابق، ص ، مرجع فارس مزوزي، بن عمرانمحمد الأخضر / د 3
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إخطـار المجلــس الدســتوري بالــدفع ا مـن قبــول الطعــن و مــالتــي تمكنه يــةدير الأحـوال، و إنمــا لهمــا السـلطة التق

لمــا جــاء فــي الفقــرة أو رفضــه إذا تــوفرت الأســباب الجديــة التــي تبــرر ذلــك، و هــذا تأكيــدا  بعــدم الدســتورية،

  .1من التعديل الدستوري المذكورة سابقا 188الأولى من المادة 

  طراف الدعوىإثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أ:ثانيا

بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، بل يجب أن  لا يمكن للقاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، إثارة الدفع

  .يكون ذلك من قبل أحد أطراف الدعوى

المـــذكورة ســـابقا أن المؤســـس الدســـتوري اســـتعمل فيهـــا لفـــظ الأطـــراف بـــدل  188يلاحـــظ علـــى نـــص المـــادة 

  2.يشملهو  الخصوم بلالأخير أوسع من  أن هذاالخصوم علما 

غير أنه استعمل بعض المصطلحات للدلالـة  ،الأطرفلم يحدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مفهوم 

حيث استعمل لفظ خصوم أو لفظ الأطراف للدلالة على أطراف الدعوى وهما المدعي و  على هذا المعنى،

اســتنتاجه مــن خــلال تعريــف الخصــومة حيــث تعــرف علــى  إن مركــز أطــراف الــدعوى يمكــن.دعى عليــهمــال

،الذين تربطهم علاقة الخصومة بفعل تلك السلسلة من الأعمال الإجرائية التي تنطلق بين الخصوم«:أنهـا

تربطهم و ادعائهم، و يمكن أن تتعدى إلى الغير الذين يمكنهم أن يتدخلوا إراديا أو بطلب من الخصومة، 

  .»يلتزم بالفصل في النزاع من جهة أخرى بالقاضي الذي

ســواء كــان طرفــا ،اإن تعددو ظ الأطــراف فــي الــدعوى هــو المــدعي والمــدعى عليــه و عليــه، فــإن المقصــود بلفــو 

هـذا مـا تبنـاه المشـروع الفرنسـي، و  .3أو معنويـا شخصـا طبيعيـاأصليا أو مدخلا فـي الخصـام، و سـواء كـان 

لجميـع الأشــخاص الحـق فـي الــدفع بعـدم دســتورية حيـث يكفـل القــانون الأساسـي المـنظم للمجلــس الدسـتوري 

الوطنيين فقط بمناسبة دعوى مقامة أمام إحدى الجهات القضائية، بحيث لم يقصر الأطراف  نص تشريعي

المجلـس الدسـتوري الفرنسـي علـى أن الأجانـب المقيمـين ت أحكـام اسـتقر بل و يشمل الأجانب كـذلك، حيـث 

                                                           

  .162،163سابق، ص رياض دنش، مرجع يعيش تمام، شوقي / د 1

مــن القــوانين الماســة  القــانونياضــين و مســاهمته فــي تنقيــة النظــام الدســتوري علــى المتقالقضــاء  انفتــاح ،عبــاس عمــار/ د.أ 2

  .30سابق، ص ، مرجع بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية الجزائر، تونس والمغرب نموذجا
، حوليــات -2016مــن دســتور  188ءة فــي المــادة قــرا -الرقابــة علــى دســتورية القــوانين عــن طريــق الــدفع ،وششــا حميــد/د 3

  .06، ص 2017، قالمة، 1945ماي  08، جامعة الثاني والعشرينجامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية، العدد 
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الأساســية مــا عــدا الحقــوق التــي يقصــرها الدســتور علــى الــوطنيين فــي فرنســا يتمتعــون بــالحقوق و الحريــات 

 .1وحدهم مثل الحق في الانتخاب

ــا ــة : ثالث ــات المكفول ــوق و الحري ــدم دســتوريته ينتهــك الحق ــدفع بع ــراد ال ــانون الم ــون موضــوع الق أن يك

  دستوريا 

الحريــات المكفولــة حصــر المؤســس الدســتوري نطــاق الــدفع بعــدم الدســتورية فــي القــانون المتعلــق بــالحقوق و 

مخالف للدستور، بـل يجـب أن يكـون هـذا الـنص التشـريعي محـل الـدفع دستوريا، فلا يكفي أن يكون النص 

  .2الفرعي ينتهك الحقوق والحريات

هـل يقتصـر الأمـر علـى ما هي الحقوق و الحريات المعينة في هـذا المجال؟: لكن السؤال الذي يطرح نفسه

ة فــي الدســتور أم تمتــد إلــى مجموعــة الحقــوق و الحريــات المكرســة بقواعــد تلــك الحقــوق و الحريــات المــذكور 

  ، بمعنى كل ما تضمنه الكتلة الدستورية من حقوق و حريات؟ قانونية ذات مضمون دستوري

، إذيمتــد نطاقهــا إلــى القواعــد مــن الثابــت فــي هــذا الســياق أن المجلــس الدســتوري وســع مــن الكتلــة الدســتورية

عليها لإصدار قراراته و آرائه من الدستور إلى الديباجـة إلـى المعاهـدات الدوليـة، لكـن  المرجعية التي يستند

مـن الـدفع بعـدم  مصير هذا التوجه للمجلـس الدسـتوري فـي ظـل الوضـع الجديـد المتعلـق بتمكـين المتقاضـين

ي حتمــا يفضــالدســتورية، لأن تمســك المجلــس الدســتوري باجتهاداتــه الســابقة فيمــا يخــص الكتلــة الدســتورية، 

إلى كثرة الإحالات عليه، و هو ما سيمنح المشرع دورا بارزا لتوضيح هتـه المسـألة مـن خـلال سـنه للقـانون 

  .3العضوي المنظم للدفع بعدم الدستورية

  

  

  

                                                           

  .06، ص مرجع سابق ،رواحنة زوليخة، مستاريعادل /د 1
  .06سابق، ص ، مرجع مزوزيفارس  ،بن عمرانمحمد الأخضر / د 2
وطني حـول آليـة الإخطـار الـملتقـى مداخلـة ملقـاة فـي ال ،في الدفع بعدم دسـتورية القـوانين حق المتقاضين ي،زيدان توفيق/ أ 3

 01جامعـة باتنـة  -قسم الحقـوق -، المنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية2016في التعديل الدستوري الجزائري 

  . 03ص ، 2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22  يوم
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  الفرع الثاني

  إجراءات النظر في الدفع بعدم الدستورية

من خلال الدفع بعدم وذلك  ،بالقضاءلا يتم تحريك الدعوى الدستورية إلا إذا اتصل أحد أطراف الخصومة 

  .بالحقوق و الحريات المرتبطة بمجالات و مبادئ القانون دستورية قانون ما ظنا منه أنه ماس

الــدفع بعــدم الدســتورية إلــى المجلــس الدســتوري مــن طــرف الجهــات  إحالــةإذن، ســنتطرق فــي هــذا الفــرع إلــى 

  ).ثانيا(، ثم أجل فصل المجلس الدستوري فيه )أولا(القضائية 

  إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري من طرف الجهات القضائية : أولا

إن حق الأفراد في إخطار المجلس الدستوري لمراقبة القوانين حق غير مباشر، تكون فيه المحكمة العليا و 

كلفهمـا بإحالـة الـدفوع ا بين الأفراد و المجلس الدستوري، وهـذا لأن المؤسـس الدسـتوري وسيطمجلس الدولة 

  .1التي يتقدم بها الأطراف أمام جهات قضائية تابعة لهما

بموجب رسالة ) لة المحكمة العليا أو مجلس الدو (يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل الجهات القضائية 

الإخطـــار بــالنص المـــراد  لطعــن بعـــدم الدســتورية بصــورة مـــوجزة، ويرفــقتتضــمن أوجـــه ا توجــه إلــى رئيســـه،

منالنظـام المحـدد لقواعــد عمـل المجلـس الدسـتوري لســنة  08طبقــا لـنص المـادة  2الطعـن فيـه بعـدم دسـتوريته

يخطــر المجلــس الدســتوري فــي إطــار الرقابــة القبليــة طبقــا لأحكــام المــادتين «:والتــي تــنص علــى 2016

  .من الدستور،برسالة توجه إلى رئيسه، و يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار 187، 186

  .»يرفق الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه

مــا يلاحــظ علــى هــذه المــادة غيــاب شــرط التســبيب لرســالة الإخطــار، إذ لايوجــد لا فــي الدســتور و لا فــي 

لـى ذلـك، و إن كـان هـذا الشـرط يـؤثر سـلبا علــى عمـل المجلـس الدسـتوري مـا يشـير إ النظـام المحـدد لقواعـد

ررات صـاحب الـدفع س الدستوري فـي صـعوبة تحديـد النـزاع الدسـتوري و فـي معرفـة حجـج و مبـعمل المجل

                                                           

، 2016موجـب التعـديل الدسـتوري لسـنة توسـيع جهـات الإخطـار المجلـس الدسـتوري ب، نواصرية حنانبلقاسم الحامدي، / د 1

، المنظم من طرف كلية الحقوق 2016وطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري الجزائري الملتقى مداخلة ملقاة في ال

  .05،06ص ،2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01 جامعة باتنة -قسم الحقوق -العلوم السياسيةو 
  .فحةص وندمرجع سابق، ، صليحة بيوش/ د 2
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ولا يجــوز أن  1لــى المجلــس الدســتوري لا يــتم نشــرهاالموجهــة إالإخطــار  كمــا أن رســائل بعــدم الدســتورية ،

  .2ها إلا أعضاء المجلسيطلع علي

تســـجل رســـالة إخطـــار المجلـــس الدســـتوري لـــدى الأمانـــة العامـــة للمجلـــس فـــي ســـجل خـــاص يســـمى ســـجل 

  .3الإخطار مع تسليم إشعار بالاستلام

رئيس المجلس الدستوري بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس يقوم  ،بمجرد تلقي رسالة الإخطار

  .للتكفل بالتحقيق في ملف الإخطار

المقرر المعـين مـن طـرف المجلـس الدسـتوري علـى جمـع المعلومـات و الوثـائق التـي مـن شـأنها إفـادة  يعمل

  .التحقيق، كما يمكنه استشارة أي خبير يختاره

و إلــى كــل عضــو فــي المجلــس نســخة مــن نتهــاء مــن عملهيســلم المقــرر لــرئيس المجلــس الدســتوري بعــد الا

  .4ره بناء على استنتاجاتهالملف موضوع الإخطار مرفقة بالتقرير الذي حر 

  أجل فصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية : ثانيا

بعد تلقي المجلس الدستوري لرسالة الإخطار، و تسجيلها لدى الأمانة العامة، و القيام بالتحقيق فيها و في 

فـي جلسـة مغلقــة  وبتداولمـدى جديـة القـائم بهـا، يجتمـع المجلـس الدسـتوري بنـاء علـى اسـتدعاء مـن رئيسـه،

أشهر ابتـداء مـن تـاريخ إخطـاره مـن  04، و يصدر قراره خلالحول القانون المعروض عليه بعدم دستوريته

  .و مجلس الدولةأقبل المحكمة العليا 

أشــهر إلــى حــد  04و يمكــن للمجلــس الدســتوري فــي بعــض الحــالات أن يمــدد هــذا الأجــل مــرة واحــدة إلــى 

  .أقصى

                                                           

   .46سابق، صكريوعات، مرجع أحمد  1
يوقــع الأعضــاء الحاضــرون و كاتــب :"2016د عمــل المجلــس الدســتوري لســنة مــن النظــام المحــدد لقواعــ 22تــنص المــادة  2

  .الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري

  .»ولا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري
تسـجل رسـالة الإخطـار لـدى  :"علـى2016المحدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري لسـنة  من النظام 13/01تنص المادة  3

  . "الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار و يسلم إشعارها باستلامها
  .فحةص وند صليحة بيوش، مرجع سابق،/ د 4
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 التـي أولاهـا المؤسـس الدسـتوري لهـذه المسـألة، و مـنح المجلـسلعل هذا الميعاد الطويل دليل علـى الأهميـة 

ـــدفع والفصـــل فيـــه،  لأنـــه صـــاحب الاختصـــاص الأصـــيل فـــي الفصـــل فـــي دســـتورية وقـــت كـــافي لدراســـة ال

  .1القوانين

الأمانـة العامـة و يحفـظ ، يسـجل فـي صـدار قـرارتوري فـي الـدفع بعـدم الدسـتورية بإيتوج عمل المجلـس الدسـ

  .في أرشيف المجلس

 04(و أن يصــدر باللغــة العربيــة خــلال الأجــل المــذكور أعــلاه ن يكــون قــرار المجلــس الدســتوري معلــلاأيجبــ

  ).أشهر

  .و رئيس مجلس الدولة و إلى السلطات المعنيةس الدستوري رئيس المحكمة العليا أيبلغ قرار المجل

إلـــى الأمانـــة العامـــة للمحكومـــة لنشـــرها فـــي الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة ترســـل قـــرارات المجلـــس الدســـتوري 

  .2الشعبية الجزائرية الديمقراطية

أعضــاء علــى الأقــل ) 10( عشــرة فإنــه، و للإشــارة لا تصــح آراء و قــرارات المجلــس الدســتوري إلا بحضــور

  :والتي تنص علىمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام ال 19طبقا لما هو وارد في المادة 

مــن أعضــائه، علــى ) 10(لا يصــح أن يفصــل المجلــس الدســتوري فــي أي مســألة إلا بحضــور عشــرة «

  .»من الدستور) الفقرة الأولى(183الأقل، طبقا للمادة 

مكــن أن تكــون مفهومهــا الــدقيق و التــي لا يبأنــه توجــد بعــض النصــوص التشــريعية  ومــا تجــدر الإشــارة إليــه

  :محلا للدفع بعدم الدستورية و التي يمكن إجمالها في

                                                           

  .11،12صمرجع سابق، ، الصادق ضريفي/، دخلوفيخدوجة / د 1

يسجل الأمين العام آراء  ":على 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  02ف/23تنص م  2

  ."المجلس الدستوري و قراراته، و يتولى إدراجها في الأرشيف و المحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به

تعلل آراء المجلس الدستوري و قراراته، و تصدر باللغة العربية خلال الأجل المحدد ":من النظام السابق على  24تنص م 

  ."من الدستور 189في المادة 

يبلغ القرار إلى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في إطار أحكام المادة  ":من النظام السابق على 26تنص م 

  ."ستور وإلى السلطات المعنيةمن الد 188

ترسل آراء المجلس الدستوري و قراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في  ":من النظام السابق على 27تنص م 

  ."مقراطية الشعبيةيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد
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مـــن الدســـتور المعـــدل، بحيـــث يقتضـــي العقـــل و  141 القـــوانين العضـــوية المقـــررة بمقتضـــى المـــادة •

 :بمدى دستوريتها لسببين متلازمين وهامينالمنطق عدم إمكانية الدفع 

القــوانين العضــوية قبــل صــدورها وجوبــا طبقــا  أن المجلــس الدســتوري يراقــب مــدى دســتورية: الســبب الأول

  .141لأحكام المادة 

أن آراء المجلــس الدســتوري وقراراتــه نهائيــة و ملزمــة لجميــع الســلطات العموميــة والســلطات : الســبب الثــاني

، فإذا راقب مدى دستورية نص معين فلا يمكـن الطعـن 191/03لقضائية، طبقا لأحكام المادة و االإدارية 

  .رأيه أو قراره، و بالتالي فلا جدوى من الدفع بعدم دستورية نص سبقت مراقبته من جديد في

قبـل لرقابـة المجلـس الدسـتوري  تخضعمن الدستور التي  140القوانين العادية المتخذة طبقا للمادة  •

 .186صدورها طبقا لأحكام المادة 

النصوص التشريعية الصادرة بمقتضى استفتاء شعبي، ذلك أن هذا النوع من النصوص التشـريعية  •

 .يمكن أن تمارس عليها رقابة أو تعلوها هيئةلايعبر عن صورة مباشرة عن إرادة الشعب التي 

 بنــاء علـــى المبـــررات المـــذكورة أعــلاه فإنـــه لا يمكـــن لهـــذه النصـــوص أن تكــون محـــلا للـــدفع رغـــم طبيعتهـــاو 

  .المحضة

، فــإن تبنــي الأســباب و المبــررات الســابقة يــؤدي إلــى اســتخلاص ضــرورة تــوافر شــرط أساســي فــي بالتــاليو 

الحكـــم التشـــريعي محـــل الـــدفع، و هـــو أن لا يكـــون قـــد ســـبق للمجلـــس الدســـتوري أن راقـــب مـــدى دســـتوريته 

  .1ملزمةتقسم بأنها نهائية و المجلس التي مع طبيعة قرارات  وأصدر بشأنه رأيا أو قرارا، لأن ذلك يتعارض

  

  

  

  

  

                                                           

  .�44	�د ��وش، 	ر�� ��ق، ص / د 1
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  خلاصة الفصل الثاني

للجهـة المالكـة يتضح من خلال ما تم عرضه في هـذا الفصـل، أن الإخطـار هـو ذلـك الإجـراء الـذي يسـمح 

ســواء خطــار بإخطــار المجلــس الدســتوري حــول قــانون مــا والتأكــد مــن مــدى دســتوريته، قانونــا لصــلاحية الإ

حيـث يتسـم الإخطـار بجملـة مـن الخصـائص، منهـا مـا تميـز دخل هذا القانون حيز التنفيذ أو أصبح نافـذا، 

  .2016، ومنها ما تميز بها في ظل التعديل الدستوري لسنة 1996بها في ظل دستور 

الإخطار بأنه محدود، أي كان يقتصر علـى هيئـات محـددة دسـتوريا تتمثـل فـي  اتصف 1996ففي دستور 

دى إلـى حرمـان الأفـراد مـن ، ممـا أمـةلس الشعبي الوطني، ورئـيس مجلـس الأرئيس الجمهورية، رئيس المج

  .ممارسة هذا الحق

، عمـد المؤسـس الدسـتوري إلـى تفـادي الانتقـادات التـي كانـت توجـه لـه قبـل التعـديل، 2016أما في دسـتور 

نائبــا مــن المجلــس  50ول، لــوزير الأة إلــى الهيئــات الســابقة احيــث وســع مــن دائــرة الإخطــار لتشــمل إضــاف

والاهــم مــن ذلــك انــه تــم فــتح مجــال الإخطــار للأفــراد عــن . مــةعضــوا مــن مجلــس الأ 30شــعبي الــوطني، ال

  .طريق الدفع بعدم الدستورية إذا ما ارتأى الفرد أن النص المطبق عليه غير دستوري

الإخطار بأهمية بالغة في المنظومة الدستورية، كونه يعتبر الآلية التـي مـن خلالهـا يباشـر المجلـس  يحظى

ســهر علــى حمايــة الحقــوق والحريــات ورفــع جــودة العمــل التشــريعي والالدســتوري عملــه والمتمثلــة أساســا فــي 

  .و اعتداءسمو الدستور وحمايته من أي تجاوز أ

  .ي نظام ثنائية الإخطار، فيوجد إخطار وجوبي وإخطار جوازيلقد عمد المؤسس الدستوري إلى تبن

وهــو  ،المجلــس الدســتوري مســبقافيهــا جباريــة الوجوبيــة، والتــي يتــدخل خطــار الوجــوبي يــرتبط بالرقابــة الإفالإ

يقتصر على رئيس الجمهورية فحسب، في مجال القـوانين العضـوية، والنظـامين الـداخليين لغرفتـي البرلمـان 

والتــي يكــون مــا الإخطــار الجــوازي يــرتبط بالرقابــة الســابقة أو اللاحقــة، الســلم، أ الهدنــة ومعاهــداتاقيــات فوات

تدخل المجلس الدستوري فيها إما سابقا وهنا يصدر رأي، أو يكون لاحقا فيصدر قرار، وقد أسند هذا النوع 

ائبـا مـن المجلـس الشـعبي ن 50ول، رئيسي غرفتي البرلمـان، الـوزير الأمن الإخطار إلى رئيس الجمهورية، 

ين عن طريق الدفع بعـدم الدسـتورية، ويكـون ، بالإضافة إلى المتقاضعضوا من مجلس الأمة 30الوطني، 

  .الإخطار الجوازي في مجال المعاهدات، القوانين العادية والتنظيمات
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  .رخطار المجلس الدستوري بين طريقتين، إخطار مباشر وإخطار غير مباشتختلف طرق وأساليب إ

يكــون إخطــار المجلــس الدســتوري مباشــرا إذا قــدم مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي رئــيس الجمهوريــة 

ـــة فـــي  س الشـــعبي نائبـــا مـــن المجلـــ 50رفتـــي البرلمـــان، رئيســـي غوالـــوزير الأول، والســـلطة التشـــريعية ممثل

 بعـدم الدسـتورية أما الإخطار غير المباشـر يكـون عـن طريـق الـدفع. عضوا من مجلس الأمة 30الوطني، 

فــي انتظــار ســن القــانون العضــوي  2016تــى بــه دســتورالــذي تســنى للمتقاضــين، حيــث يعتبــر تعــديل هــام أ

  .المتعلق بكيفية تطبيق هذا الإجراء
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 2016تعــديل الدســتوري الحاصــل ســنة ن المؤســس الدســتوري بعــد ال، نخلــص إلــى أبنــاء علــى مــا تقــدم

  .حكام المنظمة للمجلس الدستوري سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعيةأعاد صياغة الأ

ات فيه غير موازن، ن تمثيل السلطأعضاء، وأ )09 ( ن كان المجلس الدستوري يتكون من تسعةفبعد أ

عضــوا موزعــة ) 12(توســعت هــذه التشــكيلة لتصــل إلــى تعــداد اثنــي عشــر 2016وبموجــب تعــديل  نــهفإ

بالتساوي بين جميع السلطات، وذلـك لتفـادي الانتقـادات التـي كانـت توجـه لـه مـن طـرف الكتـاب وفقهـاء 

  .القانون

مــــس المجـــــال  2016الحاصــــل ســــنة ن التعــــديل بة لاختصاصــــات المجلــــس الدســــتوري، فـــــإلنســــأمــــا با

الرئاســـية  الانتخابـــات ائجتـــعـــلان النهـــائي لنلأن المجلـــس الدســـتوري أصـــبح يتـــولى مهمـــة الإتخـــابي، الان

ة بالنسـبة للانتخابـات تـوينظر في جوهر الطعون التي يتلقاهـا حـول النتـائج المؤق والتشريعية والاستفتاء،

   .الرئاسية والتشريعية

ورية القـــوانين، حيـــث هـــا هـــي رقابـــة دســـتجلية التـــي وجـــد المجلـــس الدســـتوري مـــن أساســـتبقـــى المهمـــة الأ

، بــل يجــب أن يــتم ذلــك عــن لايمكــن تحريــك هــذه الرقابــة مــن طــرف المجلــس الدســتوري مــن تلقــاء نفســه

وقــد كانــت هــذه الجهــات  ،هــا ذلــك دســتورياجهــات المخــول للحــدى الــه مــن قبــل إ خطــار يوجــهطريــق الإ

عــديل التبعــده ، ليـأتي 1996دســتور غرفتــي البرلمـان فــي ظـل محصـورة فــي رئـيس الجمهوريــة، ورئيسـي 

 و نائبـا مـن المجلـس الشـعبي الـوطني، 50 الدستوري ليوسع فيها لتشمل إضافة إلى ذلـك الـوزير الأول،

والتـــي منحــت للمتقاضــين لإخطــار المجلـــس مـــع اســتحداث آليــة جديــدة  ،مــةعضــوا مــن مجلــس الأ 30

انونيـــة والظـــروف اللازمــــة الترســـانة القفـــي انتظـــار تهيئــــة  ليـــة الـــدفع بعــــدم الدســـتوريةالدســـتوري وهـــي آ

  .وسن القانون العضوي المتعلق بتنظيمهالتطبيقها، 

نمــا يؤكــد توجهــه نحــو إن المؤســس الدســتوري بتوســيعه للجهــات المخطــرة للمجلــس الدســتوري وعليــه، فــإ

لـى كيـد عل المجلس الدسـتوري بـالطعون، والتأتدعيم الرقابة على دستورية القوانين، وتوسيع فرص اتصا

   .الديمقراطية بناء دولة القانون وتطبيق مبدأ
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 :بحثنا هذا إلى جملة من النتائج أهمهاوتوصلنا من خلال 

 .استحداث منصب نائب رئيس المجلس الدستوري •

يــتم تعيــين رئــيس ونائــب رئــيس المجلــس الدســتوري مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة، ممايؤكــد  •

 .ة السلطة التنفيذية في ذلكهيمن

، مع تمديد مدة العضوية لتصل إلى تحديد شروط لقبول العضوية داخل المجلس الدستوري •

 .سنوات) 08(ثماني

 .رئيس الجمهورية حداث عملية آداء اليمين من قبل أعضاء المجلس الدستوري أمام تاس •

توسيع دائرة الإخطار لتشمل إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، الـوزير  •

استحداث مع  ،مةعضوا من مجلس الأ 30شعبي الوطني، نائبا من المجلس ال 50ل، الأو 

عــدم ، وهــي آليــة الــدفع بوالتــي منحــت للمتقاضــين آليــة جديــدة لإخطــار المجلــس الدســتوري

 .الدستورية

  :أما بالنسبة للإقتراحات، فندرجها كمايلي

 الدســتوري مجلــسنظيميــة للتوري فــي النصــوص التتوضــيح دور نائــب رئــيس المجلــس الدســ •

 .مستقبلا

رك مسألة اختيار رئيس ونائب رئيس المجلـس الدسـتوري عـن طريـق الانتخـاب مـن طـرف ت •

 .الدستوريأعضاء المجلس 

المجلــس الدســتوري أمــام القضــاء باعتبــاره حــامي عضــاء تــرك عمليــة آداء اليمــين مــن قبــل أ •

 .الحقوق والحريات

ـــدفع • ـــة ال ـــق بتنظـــيم آلي ـــانون العضـــوي المتعل ـــة  ســـن الق ـــى تهيئ بعـــدم الدســـتورية، والعمـــل عل

 .لتطبيقها الترسانة القانونية والظروف اللازمة

خاصـة  مساحة تثقيفية للتعريف بـالمجلس الدسـتوري والمهـام المنوطـة بـه العمل على تنظيم •

 .بعد التعديل الدستوري الأخير
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ســـلطة إخطـــار *دخل تحـــت عنـــوان تـــالعناصـــر التـــي وفـــي الأخيـــر نتمنـــى أن نكـــون قـــد ألممنـــا بجميـــع 

معلومــات عــن ، وإفــادة الأجيــال القادمــة ب*2016المجلــس الدســتوري فــي ظــل التعــديل الدســتوري ســنة 

مجــال البحــث فــي هــذا الموضــوع مفتوحــا لأنــه ، ويبقــى المجلــس الدســتوري فيمــا يخــص ســلطة الإخطــار

  .ونره في بناء دولة القانو جهاز مهم في الدولة نظرا لما أنيط به من مهام، وديتعلق ب

مـا مـدى تـأثر فعاليـة الرقابـة الدسـتورية بتوسـيع الجهـات : قى التساؤل عـرض البحـث والدراسـة، يبوعليه 

  ؟المخطرة للمجلس الدستوري
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  ا	���در: أو�

 .1996دستور  -1

 :القوانين العضوية - 2

والمتعلــق بــالأحزاب السياســية، جريــدة  2012جــانفي  12المــؤرخ فــي  04-12القــانون العضــوي رقــم -

  .2012جانفي  15مؤرخة في  02رسمية رقم 

ـــانون العضـــوي رقـــم  - نظـــام الانتخابـــات، جريـــدة والمتعلـــق ب 2016أوت  25المـــؤرخ فـــي  10-16الق

  .2016أوت  28مؤرخة في  50 رسمية رقم

  :الأنظمة الداخلية -3    

 04، جريـدة رسـمية رقـم 2012أفريـل  16النظام المحدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري المـؤرخ فـي -

  .2012ماي  03مؤرخة في 

 29، جريـدة رسـمية رقـم 2016أفريـل  06النظام المحدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري المـؤرخ فـي -

  .2016ماي  11مؤرخة في 

  المراجع: ثانيا

 :الكتب - 1

ئل الجامعيـــة، مؤسســـة الـــوراق، إبـــراهيم مـــروان عبـــد المجيـــد، أســـس البحـــث العلمـــي لإعـــداد الرســـا/ د -

  .2000، عمان

، الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، رابحيأحسن / د-

  .2014 ،الجزائر

، الوجيز فـي القـانون الدسـتوري والمؤسسـات السياسـية، دار الكتـاب الحـديث، الجزائـر، إدريس بوكرا/ د-

2003. 

  .2012السعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، / د-
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معاصــر، أساســيته النظريــة وممارســته العلميــة، دار الفكــر ال: دويــدري وحيــد رجــاء، البحــث العلمــي/ د-

  .2000بيروت، 

  .2006رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر، / د-

  .2005مولود ديدان، مباحث القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الجزائر، / د-

  :الرسائل والمذكرات -2    

 :رسائل الدكتوراه . أ

ن بــن دحــو، الســلطة التنظيميــة المســتقلة كآليــة مدعمــة لمركــز رئــيس الجمهوريــة فــي الجزائــر، نورالــدي -

، -تلمســان-رســالة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــو بكــر بقايــد 

  .2015/2016الجزائر، 

  :رسائل الماجستير. ب        

ـــة المجلـــس الد - ســـتوري للحقـــوق والحريـــات الأساســـية، رســـالة الماجســـتير فـــي أحمـــد كريوعـــات ، حماي

، الجزائــــــر،  -ورقلــــــة  –القــــــانون العــــــام، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح 

2014/2015.  

جمــام عزيــز، عــدم فعليــة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين فــي الجزائــر، رســالة الماجســتير، كليــة الحقــوق -

  .، الجزائر، دون ذكر السنة-تيزي وزو -جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية، 

، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري -تنظيمه وطبيعته -رابح بوسالم، المجلس الدستوري-

  .2004/2005، الجزائر، -قسنطينة–

لــــنظم ســـليمة مســـراتي ، إخطـــار المجلــــس الدســـتوري، رســـالة الماجســـتير فــــي القـــانون الدســـتوري وا/ د-

  .2000/2001السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،

الماجسـتير، كليـة الحقـوق والآداب رسـالة ليندة يوسفي، الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين فـي الجزائـر، / أ-

 .2005/2006، الجزائر، -قالمة-1945ماي  08والعلوم الاجتماعية، جامعة 
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  :المذكرات. ج        

دراســـة مقارنـــة بـــين الدســـتور ( ، ديهيـــة صـــغير، صـــلاحية إخطـــار المجلـــس الدســـتوريثســـس وارزقـــي-

 –، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، كليــة الحقــوق، جامعــة عبــد الرحمــان ميــرة )الفرنســي والدســتور الجزائــري

  .2015/2016، الجزائر، -بجاية

السياسـي الجزائـري، مـذكرة  زهوة بوشعلة، كهينـة بلـوز، المركـز القـانوني للمجلـس الدسـتوري فـي النظـام-

  .2013/2014، الجزائر، -بجاية -لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة

ســـارة هامـــل، دور المجلـــس الدســـتوري فـــي المنازعـــة الانتخابيـــة علـــى ضـــوء التعـــديل الدســـتوري لســـنة -

-قالمة– 1945ماي  08، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2016

  .2016/2017، الجزائر، 

شــريفة طاطــار، ياســين طرافــت، عــن القيمــة القانونيــة لآراء وقــرارات المجلــس الدســتوري، مــذكرة لنيــل -

  .2014/2015، الجزائر، -بجاية-شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة

، -دراســة مقارنــة-الدســتوري فــي إرســاء دولــة القــانونعيســى بــارش، عمــار ســلماني، مســاهمة المجلــس -

  .2014/2015، الجزائر، -قالمة–مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  :المقالات -3

على نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، مجلة  2016حاج برزوق، أثر التعديلات الدستورية لسنة/ د-

  .2017لسياسية، العدد الخامس، جامعة مستغانم، الدراسات القانونية وا

مـن دسـتور  188قـراءة فـي المـادة  -حميد شاوش، الرقابة على دسـتورية القـوانين عـن طريـق الـدفع/ د-

مـاي  08، حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية، العدد الثاني والعشرين، جامعة -2016

 .2017، قالمة، 1945

، الرقابــة السياســية علــى دســتورية القــوانين، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، العــدد الرابــع،  لشــهب حوريــة/ د −

  .2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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المتضـــــمن التعـــــديل  01-16راضــــية عبـــــاس، المجلــــس الدســـــتوري الجزائـــــري علــــى ضـــــوء قــــانون / د-

  .2016 ،2الدستوري، مجلة صوت القانون، العدد السادس، جامعة لونيسي علي، البليدة 

، مجلــة العلــوم الإنســانية، العــدد الســابع، -تشــكيل وصــلاحيات -رشــيدة العــام ، المجلــس الدســتوري/ د-

  .2005جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

شــوقي يعـــيش تمـــام، ريـــاض دنـــش، توســـيع إخطـــار المجلـــس الدســـتوري و دوره فـــي تطـــوير نظـــام / د.أ-

، مجلــة العلــوم 2016الدســتوري الجزائــري لســنة  مقاربــة تحليليــة فــي ضــوء التعــديل  -الرقابــة الدســتورية

  .2016، -بسكرة -القانونية والسياسية، العدد الرابع عشر، جامعة محمد خيضر

عبد الرحمان بن جيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدسـتوري الجزائـري فـي ظـل التعـديل الدسـتوري / د-

  .2017امعة  خميس مليانة ،، مجلة دراسات وأبحاث، العدد التاسع، ج2016الصادر عام 

عبــد القــادر شــربال، خــروب رضــا، إصــلاح المجلــس الدســتوري فــي ظــل التعــديل الدســتوري لســنة / د.أ-

  .2017، 2، مجلة صوت القانون، العدد السابع، جامعة البليدة 2016

خ ، مجلــة تــاري2016عبــد القــادر معيفــي، المجلــس الدســتوري فــي إطــار الجمهوريــة الجزائريــة لســنة / أ-

   .2016العلوم، العدد الثالث، جامعة محمد العربي التبسي، 

دور المجلــس الدســتوري الجزائــري فــي ضــمان مبــدأ ســمو الدســتور، مجلــة المجلــس  ،عمــار عبــاس/ د.أ-

  .2013الدستوري، العدد الأول، 

انفتــاح القضــاء الدســتوري علــى المتقاضــين و مســاهمته فــي تنقيــة النظــام القــانوني  عمــار عبــاس،/ د.أ-

من القوانين الماسة بالحقوق و الحريات في الدساتير المغاربية الجزائر، تـونس والمغـرب نموذجـا، مجلـة 

  .2016المجلس الدستوري، العدد السابع، 

ظــام الإخطــار المقيــد إلــى نظــام الإخطــار عمــار كوســة، آليــة الإخطــار الدســتوري فــي الجزائــر مــن ن/ د-

  .2018الموسع، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد التاسع، جامعة عباس الغرور، خنشلة، 

التنظيم والإختصاصات، مجلة المنتدى القانوني، العدد : فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائري /أ-

  .شرالخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، دون سنة ن
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  :المداخلات -4

أمال بوهنتالة، حليمة كوسة ، تطور آلية تحريك الرقابة الدسـتورية فـي الجزائـر،  مداخلـة ملقـاة فـي / د-

، المــنظم مــن طــرف كليــة 2016الملتقــى الــوطني حــول آليــة الإخطــار فــي التعــديل الدســتوري الجزائــري

  .2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم  01جامعة باتنة  -قسم الحقوق–الحقوق والعلوم السياسية 

يامــة ، أثــر إصــلاح آليــة الإخطــار علــى تفعيــل رقابــة المجلــس الدســتوري للدســتورية علــى  إبــراهيم /د-

التنظيمـــات، مداخلـــة ملقـــاة فـــي الملتقـــى الـــوطني حـــول آليـــة الإخطـــار فـــي التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري 

 22يــوم   01جامعــة باتنـة  -ســم الحقـوقق -، المـنظم مــن طـرف كليــة الحقـوق والعلــوم السياسـية2016

   .2017،الجزائر، 2017نوفمبر 

بلقاســـم الحامـــدي، حنـــان نواصـــرية، توســـيع جهـــات الإخطـــار المجلـــس الدســـتوري بموجـــب التعـــديل / د-

مداخلــة ملقــاة فــي الملتقــى الــوطني حــول آليــة الإخطــار فــي التعــديل الدســتوري ، 2016الدســتوري لســنة 

 01جامعــة باتنــة  -قســم الحقــوق -ن طــرف كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، المــنظم مــ2016الجزائــري 

   .2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم  

توفيق زيداني، حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية القـوانين، مداخلـة ملقـاة فـي الملتقـى الـوطني / أ-

طــرف كليـة الحقــوق و العلــوم ، المـنظم مــن 2016حـول آليــة الإخطـار فــي التعــديل الدسـتوري الجزائــري 

  .2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01جامعة باتنة  -قسم الحقوق -السياسية

الصادق ضريفي، توسيع إخطار المجلس الدستوري للرقابة الدستورية، مداخلة / خدوجة خلوفي ، د/ د-

، المنظم من طرف 2016 ملقاة في الملتقى الوطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري الجزائري

، الجزائــر، 2017نــوفمبر  22يــوم   01جامعــة باتنــة  -قســم الحقــوق -كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية

2017.  

رحيمة لدغش، تكريس العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري مـن خـلال / سليمة لدغش، د/ د-

طني حـول آليـة الإخطـار فـي التعـديل الدسـتوري ، مداخلة ملقاة في الملتقى الو 2016التعديل الدستوري 

 01جامعـة باتنـة  -قسـم الحقـوق -، المنظم من طرف كلية الحقـوق و العلـوم السياسـية2016الجزائري 

  .2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم  
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سهام عباسي ، فاضل سارة، الإخطار الوجوبي والجـوازي أمـام رئـيس المجلـس الدسـتوري الجزائـري / د-

ـــة الإخطـــار فـــي التعـــديل كآليـــ ـــوطني حـــول آلي ـــة ملقـــاة فـــي الملتقـــى ال ـــدأ الدســـتورية، مداخل ة لحمايـــة مب

جامعـة  -قسـم الحقـوق -، المنظم من طرف كلية الحقـوق و العلـوم السياسـية2016الدستوري الجزائري 

  .2017، الجزائر، 2017نوفمبر  22يوم   01باتنة 

مانة حقيقية للحقوق والحريات ونحو تكريس جاد لدولـة صباح عبد الرحيم ، الإخطار الدستوري ض/ د-

، مداخلـــة ملقـــاة فـــي الملتقـــى الـــوطني حـــول آليـــة الإخطـــار فـــي -2016←1989مـــن دســـتور  -قـــانون

 -قسـم الحقـوق -، المنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسـية2016التعديل الدستوري الجزائري 

  .2017زائر، ، الج2017نوفمبر  22يوم   01جامعة باتنة 

علـــى ضـــوء أحكـــام  -صـــليحة بيـــوش، أثـــر توســـيع آليـــات الإخطـــار علـــى فعاليـــة الرقابـــة الدســـتورية/ د-
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  :الملخص

وضـعت فـي الدولـة، نظـرا للـدور الهـام الـذي أنـيط بـه ألا يعتبر المجلس الدستوري أهم مؤسسـة دسـتورية 

  .وهو الرقابة على دستورية القوانين

طـرأت علـى المجلـس الدسـتوري عـدة تغييـرات، منهـا ، 2016فبموجب التعـديل الدسـتوري الحاصـل سـنة 

عضوا، مع استحداث منصب جديد وهو منصب  )12(رما مس تشكيلته فأصبحت تتكون من إثني عش

  .نائب رئيس المجلس الدستوري، ومنها ما مس مجال الإخطار

دســـتورية القـــوانين، فبقتضـــى تعـــديل حيـــث يعتبـــر الإخطـــار الوســـيلة القانونيـــة لتحريـــك أداة الرقابـــة علـــى 

ي تــورئيســي غرفوري لتشــمل إضــافة إلــى رئــيس الجمهوريــة تتوســعت دائــرة إخطــار المجلــس الدســ 2016

 مـــةعضـــوا مـــن مجلـــس الأ )30(نائبـــا مـــن المجلـــس الشـــعبي الـــوطني،  )50(ول، البرلمـــان، الـــوزير الأ

التــي منحــت للمتقاضــين والمنصــوص عليهــا بموجــب المــادة بالإضــافة إلــى تقنيــة الــدفع بعــدم الدســتورية 

  .من الدستور 188

كــام التـــي تخضـــع لهــا قواعـــد عمـــل إعـــادة ضـــبط الأح وعليــه، فـــإن المؤســس الدســـتوري يهـــدف مــن وراء

إلــى توســيع فــرص الإتصــال بــالمجلس الدســتوري، ونــزع صــفة الركــود عنــه، وتكــريس  المجلــس الدســتوري

، وذلـــك بإصـــدار نصـــوص قانونيـــة ســـليمة خاليـــة مـــن الثغـــرات دولـــة القـــانون، وتطبيـــق مبـــدأ الديمقراطيـــة

  .القانونية، وتكون مطابقة للدستور


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf

